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  شكر وتقدير

نستهل تشكرنا بحمد االله حمدا كثيرا طيبا مباركا يليق بجلال وجهه وعظيم 

سلطانه، حمدا له حتى رضاه، وحين رضاه، الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا 

.على أداء، هذا الواجب ووفقنا لإتمام هذا العمل، لنصل إلى ما وصلنا إليه

ولياء الذين أعطوا وبذلوا في العطاء، ولم يكونوا نتقدم بجزيل الشكر إلى كل الأ

�ƨǴȈǗ�¿¦®�Äǀǳ¦�Ƕǿ®ȂȀĐ�̈ǂť�ǲǸǠǳ¦�¦ǀǿ�ÀȂǰȇ�À¢�ŘǸƬǻ�¦ǀǳ��ƢǷȂȇ�ǲƥƢǬŭ¦�¦ȂƦǴǘȈǳ

  .السنوات

التي سخرت لنا كل  "أيت قاسي حورية"نتقدم بالشكر الخاص للأستاذة المشرفة 

�ƢǼȀƳȂƫ�Ǻǟ�Ň¦ȂƬƫ�ŃÂ�ƨȈǼǬƬǳ¦Â�ƨȈǼǨǳ¦Â�ƨȈǸǴǠǳ¦�Ƣē¦Őƻلإنجاز هذه المذكرة وإرشادنا.  

  ساتذة وعمال كلية الحقوق والعلوموفي الختام ونتقدم كذلك بالشكر إلى جميع الأ



  الحمد الله الذي أعاننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وأجملنا بالعافية

  :أتقدم بإهداء عملي المتواضع

إلى الذرع الواقي والكنز الباقي، إلى من جعل العلم منبع إشتياقي لك أقدم وسام 

  .طال االله عمركأ" مصطفى"العزيز " أبي"الاستحقاق أنت 

إلى الرمز وصدق الإيباء، إلى ذرة العطف والوفاء، إلى الرمز الحب وبلسم الشفاء لك 

  .أطال االله عمرك" مليكة"الغالية " أمي"أجمل حواء أنت 

، "فضيلة"، "صافية: "إلى الذّر النادر والنخر العامر أرجو التوفيق من القادر لإخوتي

  "ياسمين"، "حورية"

  "زينب"ها وابنتهما إلى أختي وزوج

، "لامية: "إلى من هم انطلاقه الماضي وعون الحاضر وسند المستقبل صديقاتي

...، وغرهن"ليليا"، "حياة"، "حياة"، "جميلة"، "نبيلة"

  إلى جميع أفراد عائلتي

  الذي ساعدني في مذكرتي" نسم"إلى أعز صديق 

  لنوايا الصادقة إلى صاحبة القلب الطيب وا...إلى توأم روحي ورفيقة دربي 

  "كريمة"إلى من رافقتني ومعها سرت الدرب خطوة بخطوة صديقتي في البحث 

  "أيت قاسي حورية"إلى الأستاذة المشرفة 

  "ججيقة"ولا أنسى الشكر الجزيل للأنامل التي طبعت وأخرجت هذه المذكرة 

  .إلى من يحملهم القلب ولم يذكرهم القلم لكل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي

*نادیة*



بسم االله أبدأ كلامي الذي بفضله وصلت لمقامي الحمد الله والشكر على 

  .ما آتاني

أهدي هذا العمل المتواضع إلى من أنار لي دربي العلم والمعرفة وحرص 

  .علي منذ الصغر وإجتهد في تربيتي والاعتناء بي والي الحبيبان الغاليان

من به وإمرأة عظيمة قامت على قلبي فلا شيء عندي أعظم من دين أو 

ه أطال االله عمرهما وحفظهما من  بتربيتي، وأب أفخر دائما عندما يختتم إسمي بإسم

  .ل سوءك

ليدية، مليسة، وردية: إلى أخواتي العزيزات

  إلى سندي وإفتخاري الإخوة عزالدين وسعيد

  يرهنوغ.....نبيلة، ديهية، ليدية، آنية، صارة: إلى صديقاتي الغاليات على قلبي

  .إلى أعز وأقرب صديقة لي لا وبل أختي التي لم تلدها أمي نادية

  .إلى الأستاذة الفاضلة أيت قاسي حورية

  .لا أنسى الشكر الجزيل للأنامل التي طبعت وأخرجت هذه المذكرة ججيقة

صلة رحم وإلى كل من ساندني من قريب أو بعيد إلى كل من تجمعني به 

  .ولو بكلمة مشجعة

سهروا من أجل تعليمي حروفا من ذهب فأنار دربي لأصل إلى ن إلى الذي

  .هذه اللحظة إليكم أساتذتي

  فإليكم جميعا أهدي هذا العمل فجزاكم االله عنا خير جزاء

*كریمة*



نستهل تشكرنا بحمد االله حمدا كثيرا طيبا مباركا يليق 

بجلال وجهه وعظيم سلطانه، حمدا له حتى رضاه، وحين 

رضاه، الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء، هذا 

  .صلنا إليهالواجب ووفقنا لإتمام هذا العمل، لنصل إلى ما و 

نتقدم بجزيل الشكر إلى كل الأولياء الذين أعطوا وبذلوا في 

العطاء، ولم يكونوا ليطلبوا المقابل يوما، لذا نتمنى أن يكون 

©¦ȂǼǈǳ¦�ƨǴȈǗ�¿¦®�Äǀǳ¦�Ƕǿ®ȂȀĐ�̈ǂť�ǲǸǠǳ¦�¦ǀǿ.

أيت قاسي "نتقدم بالشكر الخاص للأستاذة المشرفة 

¦�ŃÂ�ƨȈǼǬƬǳ¦Â�ƨȈǼǨǳ¦Â�ƨȈǸǴǠǳ¦�Ƣē¦Őƻ�ǲǯ�ƢǼǳ�©ǂƼǇ�Ŗǳ"حورية

  .لإنجاز هذه المذكرة وإرشادناتتوانى عن توجهنا 

ساتذة وعمال  وفي الختام ونتقدم كذلك بالشكر إلى جميع الأ

  .جامعة مولود معمري .السياسية كلية الحقوق والعلوم

* كریمة-نادیة*
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عتبر العمل التجاري من أهم الأنشطة التي استحوذت على المجال الاقتصادي في ی

إحتراف هذه الأعمال سواء كان شخصا كل دولة، نظرا لما توفره من فوائد عدیدة  وسهولة

.)الشركات التجاریة(أو شخصا معنویا )التاجر(طبیعیا 

ع السرعة والإئتمان، وهما یشكلان عصب حیث یتمیز العمل التجاري بطاب

الحیاة التجاریة واستقرارها وتطورها، كما أنّ المعاملات التجاریة تقضي السیولة النقدیة، وذلك 

.عكس النشاط المدني المتسم بالبطء والتعقید

توجب على المدین ضرورة ها المعاملات بین التاجر فإنّه یونظرا للسرعة التي تقتضی

الوفاء بالدین الذي یلعب دورا هاما في مواصلة علاقات التجار فیما بینهم، احترام میعاد

،الأمر الذي یجعل المتعاملین في البیئة التجاریة في علاقة ذات وجهین دائن من جهة

.ومدین من جهة أخرى

الثقة :سین تاریخیینالمجتمع التجاري الناجح، هو الذي تقوم معاملاته على أسا

و نظرا .عاملین للحفاظ على استمراریة الحیاة التجاریة واستقرارها ثم تطورهاهما والإئتمان، 

لأهمیة المیدان باعتباره الركیزة الأساسیة التي تقوم علیها المجتمعات الحدیثة، فقد تدخل 

اده، وحمایة المشرع لحمایة هذین العنصریین، وغایته الأساسیة تحقیق التوازن بین جمیع أفر 

إخلال المدین مثلا بالتزاماته یؤدي إلى التوقف عن سداد دیونه، ومن یهم، حقوق كل واحد ف

.ثم یتأثر النشاط التجاري وهو ما یؤدي إلى اضطراب المجتمع التجاري بأكمله

لما یوفره الإئتمان من ضرورة دخول الأشخاص لعملیات الإقتراض من أشخاص 

قروض، فیصبح التاجر ها من تعدد الآخرین یترتب عنه كثرة العقود المبرمة، وما یترتب عن

نجد أنّ القانون التجاري دعم الإئتمان عن طریق الزیادة في ضمانات دائنا ومدینا، فإن

الدائن التجاري، وتوقیع جزاءات صارمة على المدین، حیث أنه تقوم الحیاة التجاریة على 

لأجل ولا سبیل عنصر هام یتمثل في الإئتمان التجاري، والذي یدل على الثقة ومنح ا

.لتدعیمه، إلا إذا إلتزم المدینون بأداء دیونهم في مواعید استحقاقها
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لإمكانیة تعرض التاجر لصعوبات وأزمات سواء كانت داخلیة أو خارجیة، فإنّ وقوع 

هذه الأشخاص في حالة التوقف عن الدفع أمر وارد، بل محتمل جدا وأمر معتاد علیه، 

.لقانون الجزائري في غالب الأحیان إلى إعلان حالة الإفلاسویؤدي التوقف عن الدفع في ا

إلا أنّ الحالة المالیة للتاجر المدین قد لا تسمح بدفع دیونه في وقتها المحدد، مما یجعل 

.الدائنین یتوجهون إلى القضاء من أجل استیفاء حقوقهم من التاجر المتوقف عن دفع دیونه

ى المعاملات التجاریة التي یقومون بها، وعدم التجار غالبا لا یطلبون تأمینات عل

وجود هذا التأمین لمواجهة التاجر المدین المتوقف عن دفع دیونه التجاریة، یقتضي إحداث 

.نظام صارم یعمل على حمایة وحفظ رأس مال التاجر

حیث نعلم أنّ الإفلاس عكس الإعسار هي الحالة التي تعلن بموجبها المحكمة 

توقف الشخص عن دفع دیونه في تاریخ الإستحقاق مع إخضاعه لمجموعة من القواعد 

.والإجراءات بغرض تصفیة موجودات الشركة عن الدائن

خاصة من نظرا لتعقد الإجراءات الخاصة بالإفلاس وكثرة المنازعات الناشئة علیها،

ومن خلاله، .جانب الدائنین، استلزم الأمر إقرار قواعد تبین كیفیة تسییر إجراءات الإفلاس

تتكون هیئة التفلیسة من عدة أشخاص یقومون بإدارة التفلیسة، وهؤلاء الأشخاص منهم من 

.هو تابع للسلطة القضائیة، ومنهم من هو غیر تابع للسلطة القضائیة

ذه الهیئة یتكون من محكمة الإفلاس، وهي المحكمة التي الجانب القضائي في ه

أشهرت الإفلاس، حیث تكون مختصة بكل ما ینشأ عن الإفلاس، وتتولى الرقابة العلیا على 

كل إجراءات الإفلاس، والقاضي المنتدب، الذي یكلّف بتعجیل ومراقبة أعمال التفلیسة 

.وإدارتها

یین غیر تابعین للسلطة القضائیة، وأما الجانب الآخر، فیشكل من أشخاص عاد

وعلى رأسهم وكیل التفلیسة، والذي تسلم إلیه إدارة أموال المفلس، ویكون مدیرا حقیقیا 

.محكمة التفلیسة والقاضي المنتدبلموجودات التفلیسة، ولكنه یكون خاضعا لرقابة
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ات كتلة الدائنین تعتبر من أشخاص التفلیسة، حیث ینشأ رهنا عاما على موجود

التفلیسة، وضمانا لحقها، ولكن لا یظهر دورها بشكل مباشر في أعمال التفلیسة، إذا یمثلها 

وكیل التفلیسة، وتكون وراءهم إستشاریة حول المسائل المهمة التي تعرض أثناء إجراءات 

  .الإفلاس

حیث  یحتل هذا الموضوع أهمیة بالغة سواء من الناحیة النظریة أو العلمیة، فمن 

النظري یتم التركیز على تبیان محتوى الأحكام المنظمة لهیئات الإفلاس ومدى الجانب

أما من الجانب العلمي فحالات الإفلاس وما یترتب عنها  من أثار سلبیة استوجب .كفایتها

.التصدي لها من قبل المحاكم والأعوان التابعة لها

إجراءات الإفلاس، إنّ الكثیر ممن یتعاملون في المجال التجاري یجهلون حقیقة

وكذلك الأمر بالنسبة لبعض رجال القانون والطلبة الدارسین له، لذلك نهدف من خلال هذه 

الدراسة تسلیط الضوء على جمیع الأشخاص الذین یمسهم الحكم القضائي بشهر الإفلاس 

.ومعرفة أحكام الإفلاس

تیجه قسوة هذا یتناول هذا البحث الأشخاص التي تعنى بإجراء الإفلاس، وعلیه ون

النظام على المدین المفلس، تعین تنصیب جهاز سدید یتكفل بعملیته الإشراف على إجراءات 

.الإفلاس، فكان الجهاز القضائي هو الجهاز الأمثل للتكفل بهذه العملیة

فیما تتمثل هیئات الإفلاس في التشریع :مما سبق یتم طرح الإشكالیة التالیة

الجزائري؟ 

هذه الإشكالیة یتم إتباع المنهج التحلیلي والاستقرائي لمختلف الأحكام على  للإجابة

والنصوص الواردة ضمن القانون التجاري وذلك بالتطرق لهیئات الإفلاس ذات الطابع 

).الفصل الثاني(والهیئات غیر القضائیة في الإفلاس )الفصل الأوّل(القضائي 



الفصل الأول

هیئات الإفلاس القضائیة
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الجزائري لإعطاء اف السلطة القضائیة على الإفلاس توجه المشرعإشر یعكس

، "المقرر"إجراءات الإفلاس مصداقیة وصرامة أكثر، وهذا ما تكرس عبر تبنیه لمبدأ الحكم 

ا صدر حكم یقضي أي لا یمكن إعتبار أي تاجر توقف عن الدفع دیونه مفلسا، إلا إذ

ومن هنا كان لابد علینا من معرفة اختصاص المحكمة، وكل الإجراءات التي تقوم بها .بذلك

إلاّ أنّه لا یمكن للمحكمة أن تتولى ، )المبحث الأوّل(من أجل سیر التفلیسة بشكل منظم 

القضیة مهمة الإشراف والرقابة لوحدها إنما یتطلب الأمر تعیین هیئة أخرى یعهد إلیها بملف 

المتعلقة بالإفلاس، وهو أحد قضاة المحكمة التي تقضي بالإفلاس، والمتمثل في القاضي 

).المبحث الثاني(المنتدب 



الفصل الأول                                                                                  هیئات الإفلاس القضائیة

-7-

المبحث الأول

محكمة الإفلاس

إعتبر المشرع الجزائري المحكمة المختصة، شخص من أشخاص التفلیسة، فهي 

ینعقد الاختصاص في شهر الإفلاس لیسة، حیثالرقابة على أعمال التفتساهم في الإشراف و 

.للمحكمة دون غیرها

لتحدید المحكمة بشهر الإفلاس یجب التطرق إلى كل من الاختصاص النوعي 

.والاختصاص المحلي والدولي

إلى قواعد إختصاص المحكمة )المطلب الأول(ومن خلال هذا المنطلق، نتعرض في 

.كمة الإفلاسالمح هام، م)المطلب الثاني(وبالنسبة 

المطلب الأوّل

قواعد اختصاص المحكمة

یعرّف الاختصاص بأنّه السلطة التي خوّلها القانون لمحكمة ما في الفصل في نزاع 

وتهدف قواعد لاس، ما، كما یعرف بأنّه صلاحیات المحكمة للنظر في دعوى الإف

ص من أهم الاختصاص التي تحدید اختصاص كل جهة قضائیة، وتعتبر مسألة الاختصا

العناصر التي یثیرها نظام الإفلاس كونه یتعلّق بالنظام العام، فلا یجوز الاتفاق على 

، ومن ثم )أولا(ولتحدید المحكمة المختصة یجب التطرق إلى الاختصاص الإقلیمي .مخالفته

).ثانیا(الاختصاص النوعي 

الفرع الأول

الاختصاص الإقلیمي والدولي

محكمة ما في الفصل في نزاع لطة التي حولها القانون یعرف الاختصاص بأنه سل

ما، كما تعرف بأنه صلاحیات المحكمة للنظر في دعوى الإفلاس بإضافة تهدف قواعد 

الاختصاص التي تحدد كل جهة قضائیة من جهة القضاء، وتعتبر مساءلة الإختصاص من 
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ام، فلا یجوز الإتفاق على أهم العناصر التي یثیرها نظام الإفلاس كونه ینطلق بالنظام الع

.تهمخالف

، )أولا(ولتحدید المحكمة المختصة یجب التطرق إلى الاختصاص الإقلیمي والدولي 

).ثانیا(ومن ثم الإختصاص النوعي 

الاختصاص الإقلیمي : أولا

یقصد بالاختصاص الإقلیمي المكان أو الجهة القضائیة التي تفصل في الدعاوي 

:التي تنص) إ.م.إ.ق(من 37وذلك طبقا لنص المادة ،1امهاوالمنازعات المعروضة أم

یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع في دائرة إختصاصها موطن المدعي "

علیه وإن لم یكن له موطن معروف فیعود الاختصاص للجهة القضائیة التي یقع فیها آخر 

ة القضائیة التي یقع فیها موطن موطن له وفي حالة اختیار موطن یؤول لاختصاص للجه

".المختار، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

یعتبر المكان الذي فیه الشخص ":على أنّه) ج.م.ق(من 37كما أضافت المادة 

، "لمتعلقة بهذه التجارة أو المهنةخاصا بالنسبة إلى المعاملات ا"تجارة أو حرفة موطنا

لنظر في المنازعات المرتبطة لهر الإفلاس ویعود الاختصاص للحكمة المختصة بش

.بالإفلاس أو الناشئة عنه مدینة كانت أو تجاریة، متعلقة بمنقول أو عقار

ضف إلى ذلك، أنّ هذه المنازعات عادة ما تكون مرتبطة ببعضها البعض، حیث 

.2یستحسن عرضها على محكمة واحدة

التمییز بین الإفلاس والتسویة القضائیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في ، بن حداد روفیدة وحمادي حوریة-1

، قسم القانون الخاص، جامعة عبد الرحمان السیاسیةامل، كلیة الحقوق والعلوم الحقوق، تخصص القانون الخاص الش

.37، ص2016-2015میرة، بجایة ، 

أثار شهر الإفلاس على جماعة الدائنین، مذكرة تكمیلیة لنیل شهادة الماستر، شعبة الحقوق، ، عز الدین حمبلي-2

، 2015-2014امعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ج

 .14ص
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التي یقع في دائرتها موطن المحكمة المختصة محلیا بشهر الإفلاس هي المحكمة 

ویتعلق هذا الاختصاص بالنظام العام، فلا یجوز الاتفاق على ، المدین أي المدعي علیه

تعدیله، وإذا غیر التاجر موطنه التجاري خلال النظر في دعوى الإفلاس لا یؤثر ذلك على 

.1اختصاص المحكمة ما دام أنّها كانت مختصة عند تقدیم الطلب

عدة موطن المدعي علیه، فإنّ المشرع الجزائري قد أكد بأنّ منازعات استثناءا عن قا

، 2الشركات والشركاء تعرض أمام محكمة افتتاح التفلیسة أو محكمة المقر الاجتماعي للشركة

في مواد الإفلاس ":على أنّه) إ.م.إ.ق(من 40/3وذلك استنادا للفقرة الثالثة من نص المادة 

كات وكذلك الدعاوي المتعلقة بمنازعات الشركاء، أمام المحكمة أو التسویة القضائیة للشر 

التي یقع في دائرة اختصاصها مكان افتتاح الإفلاس أو التسویة القضائیة أو مكان المقر 

.3"الاجتماعي للشركة

من هذا القانون حصرت الاختصاص الإقلیمي فقط في 40والملاحظ أنّ نص المادة 

.المتولدة بین الشركاءمنازعات الشركات وكذلك تلك 

الاختصاص الدولي:ثانیا

أنّ الاختصاص النوعي والمحلي على موطن التاجر فقط، وهذا ما رأیناه یقتصر

سابقا أنّ بهذا المدین یمكن أن یكون له محالات تجاریة خارج الوطن هل یشملها الإفلاس؟

:هناك نظریتین في هذه المسألة

فلاس یكون في نطاق دولة التاجر المراد تفلیسه، على أن تقضي بأنّ الإ:النظریة الأولى

تنشأ على الإفلاس نتائج شاملة تتناول جمیع أموال المدین أینما وجدت وینتج عن ذلك أنّ 

، شروط الإفلاس وفقا للقانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص سعولي صارة ورمیلة كهینة-1

القانون الخاص الشامل، قسم القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

.35، ص2014/2015

.38، مرجع سابق، صبن حداد روفیدة وحمادي حوریة-2

 ).إ.م.إ.ق(من 40المادة -3
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.ذمة المدین المالیة واحدة

تقضي بأنّ أثر الإفلاس یقتصر على الإقلیم الذي أعلن فیه ولا یتعداه إلى :النظریة الثانیة

ن، ومن مزایا هذه النظریة تمكین المحكمة من تقدیر حقیقة المركز المالي للمدین خارج الوط

أنهالملاحظ في هذه الحالة ،داخل البلد وسهولة الإشراف على التفلیسة ومراقبة إجراءاتها

وعلى هذا أین هو موقع نظام .یتضرر الدائنون في حالة عدم كفایة أمواله داخل الوطن

؟الجزائري من هاتین النظریتینالإفلاس في القانون 

الظاهر أنّ نظام الإفلاس في الجزائر یأخذ بنظریة إقلیمیة الإفلاس، وذلك لعدم توفر 

ثم أن الأخذ بنظریة إقلیمیة الإفلاس ربما یستند إلى .نص قانوني یقضي بخلاف ذلك

لوطن مبررات عملیة بحتة، فصعوبة إحصاء مال المدین خارج موطنه وسهولة ذلك داخل ا

.1تفرض الأخذ بنظریة تعدد الإفلاس

الفرع الثاني

.الاختصاص النوعي

، إلا 2إنّ المحاكم لها الولایة العامة للفصل في القضایا المدنیة، بما فیها التجاریة

القضایا التي تتعلق بالإفلاس یؤول الاختصاص فیها إلى الأقطاب المتخصصة في بعض 

:على أنّه) إ.م.إ.ق(من 32استنادا لنص المادة قابلة للاستئناف،وتكونالمحاكم 

تختص الأقطاب المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم بالنظر دون سواها في "...

المنازعات المتعلقة بـالتجارة الدولیة، والإفلاس والتسویة القضائیة والمنازعات المتعلقة 

لنقل الجوي، ومنازعات بالبنوك ومنازعات الملكیة الفكریة، والمنازعات البحریة وا

.4، ولقد أنشئت أقطاب متخصصة وهي الجزائر العاصمة، وهران، قسنطینة3"التأمینات

دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقانون التجاري الجزائري، مذكرة لنیل درجة آثار الإفلاس، ، ابراهیم بوخضرة-1

.52، ص2006عة الجزائر، ـالماجستیر في العلوم الإسلامیة، تخصص شریعة وقانون، جام

.14، صمرجع سابق،عز الدین حمبلي-2

 ).إ.م.إ.ق(من 32مادة ال -3

.37، صمرجع سابق، بن حداد روفیدة وحمادي حوریة-4
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، فإن الفكرة الأغلب إلى تغییر هذا )إ.م.إ.ق(من 1063ولكن استنادا لنص المادة 

1063، حیث تنص المادة 1الوضع هو استبدال المحاكم المنعقدة بمقر المجالس القضائیة

-40/03تبقى قواعد الاختصاص النوعي والإقلیمي المنصوص علیها في المادة "ه على أنّ 

.من هذا القانون ساریة المفعول إلى حین تنصیب الأقطاب المتخصصة042

الفرع الثالث

.اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفلیسة

التفلیسة، ولو كانت تختص محكمة الإفلاس بالنظر في كل المنازعات الناشئة عن 

ولا یجوز للمحكمة أن تفصل في هذه المنازعات إلا بناءا على .من اختصاص محكمة أخرى

.3تقریر القاضي المنتدب

فكل المنازعات المرتبطة بالإفلاس والناشئة عنه سواء أكانت هذه المنازعات متعلقة 

المحكمة الابتدائیة بمنقول أو عقار، وسواء أكانت مدنیة أو تجاریة یكون من اختصاص

.4التي أشهرت الإفلاس

تعتبر المنازعة متصلة بالإفلاس أو ناشئة عنه متى كانت مبنیة على حكم من 

أحكامه، بحیث لا یمكن أن تنشأ لولا وجود المدین في حالة الإفلاس، أما إذا كانت الدعوى 

.العامةمحكمة المختصة طبقا للقواعدالوثیقة الصلة بالإفلاس فتختص بنظرها 

، دراسة مقارنة، دار )الإفلاس والتسویة القضائیة(، قانون الإجراءات الجامعیة بلعیساوي محمد الطاهر وباطلي غنیة-1

.132ئر، صهومة، الجزا

في مواد الإفلاس أو التسویة القضائیة للشركاء وكذا الدعاوي المتعلقة ":، على أنّه)إ.م.إ.ق(من 40/3المادة -2

بمنازعات الشركات، أمام المحكمة التي یقع في دائرة إختصاصها مكان إفتتاح الإفلاس أو التسویة القضائیة أو مكان 

".المقر الاجتماعي لشركة

في مواد الملكیة الفكریة، أمام المحكمة المنعقدة في مقر المجلس ":، فتنص على أنّه)إ.م.إ.ق(من 40/4المادة -

."القضائي الموجود في دائرة اختصاصه موطن المدعي علیه

، 1998، القانون التجاري، الأوراق التجاریة والإفلاس، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، مصطفى كمال طه-3

 .547ص

أحكام الإفلاس والصلح الواقي في التشریعات العربیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ، سعید یوسف البستاني-4

.127، ص2007
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دعاوى  المثالتطبیقا لذلك یدخل في دائرة اختصاص محكمة الإفلاس على سبیل

عدم نفاذ التصرفات الواقعیة خلال فترة الریبة، أو دعاوى الاسترداد سواء أكانت قد أقیمت 

.من أمین التعلیمة ضد الغیر أم العكس

التي أبرمها في المقابل، لا تختص محكمة شهر الإفلاس بدعاوى إبطال العقود 

المفلس قبل شهر إفلاسه إذا كانت تستند إلى عیوب الإدارة، أو دعوى أمین التفلیسة بطلب

عدم نفاذ رهن حیازي رتبه المفلس على أحد عقاراته لعدم إشغال حیازة الشيء المرهون إلى 

:، حیث تتمثل هذه الدعاوى التي تختص بها المحكمة فیما یلي1الدائن المرتهن

نفاذ تصرفات المفلس الواقعة خلال فترة الریبة أو بعد شهر الإفلاس، سواء  دعاوى عدم-

تعلق الأمر بعقار أو بمنقول كالبیع أو الرهن أو الإیجار أو الهبة أو قید الامتیاز أو 

.إسقاط امتیاز البائع أو المؤجر، أو استیراد الأشیاء المودعة لدى المفلس

لقانون التجاري، سواء كانت مرفوعة من وكیل دعاوى الاسترداد المنصوص علیها في ا-

.المتصرف القضائي على الغیر، أو من الغیر على التفلیسة

.الدعاوى التي ترفع على الكفیل الذي یتضمن شروط الصلح-

.الدعاوى التي یرفضها الوكیل المتصرف القضائي على الوكیل المتصرف السابق له-

.تنفیذ الالتزامات، وما یتبعه من تعویضاتالدعاوى المتعلقة بفسخ العقود بسبب عدم-

.الدعاوى المتعلقة ببطلان العقود لعدم توفر شروط صحتها-

.المنازعات المتعلقة بالضرائب والرّسوم والتأمینات الاجتماعیة-

تضل محكمة الإفلاس مختصة بالنظر في الدعاوى المذكورة حتى تنتهي التفلیسة، 

.2العامةفیعود الاختصاص إلى نطاق القواعد

، نظام الإفلاس الشركات التجاریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون بن أسعد وردیة وجلال فایزة-1

، 2016/2017د، .م.تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، نظام لالأعمال، جامعة مولود معمري،

 .24 ص

.29، ص2013، الجزائر، 1، الإفلاس والتسویة القضائیة، دار بلقیس، طيقنسرین شری-2
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یجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الإفلاس في مسائل التفلیسة، وفقا 

232المادة (الطعن فیها لأحكام القواعد العامة، مع مراعاة الأحكام التي لا یجوز 

، ومع مراعاة ما سبق بیانه من أحكام خاصة فیما یتعلق بالطعن في حكم شهر ) )ج.ت.ق(

.1ر بتعیین تاریخ التوقف عن الدفعالإفلاس والحكم الصاد

الأصل أنّ الأحكام التي تصدرها المحكمة في شؤون الإفلاس، تكون قابلة للطعن 

بالطرق العادیة وغیر العادیة، مع مراعاة الأحكام التي لا تقبل الطعن فیها، هذا ویقوم قلم 

كم الإفلاس كتاب المحكمة بدور له أهمیة في التفلیسة، فهو مكلف بإرسال ملخص عن ح

یصدر بعده سواء أكان بحبس المفلس أو بوضعه تحت المراقبة أو برفع ،وعن كل الأحكام

، والأصل أنه  لیس للنیابة العامة 2الإجراءات التحفظیة مؤقتا أو كلیة إلى النیابة العامة

التدخل في أعمال التفلیسة، إلاّ أنّ القانون خوّلها حق مراقبة أسباب الإفلاس والظروف 

المحیطة به، وتطورات التفلیسة في سبیل غرض محدد هو رفع الدعوى الجزائیة إذا تبین لها 

وجود عناصر إحدى جرائم الإفلاس، أي تبیّن لها أنّ في الأمر جریمة إفلاس تقصیري أو 

.3احتیالي

كاتب ضبط المحكمة التي أصدرت ) ج.ت.ق(من 230في سبیل ذلك ألزمت المادة 

س أن یوجه فورا إلى وكیل الجمهوریة المختص محلیا ملخصا للأحكام الحكم بشهر الإفلا

الصادرة بشهر الإفلاس، ویتضمن هذا الملخص البیانات الرئیسیة لتلك الأحكام 

.4ونصوصها

، ص2005الفكر الجامعي، الإسكندریة، ، دار )ج.د(، )ط.د(أصول الإفلاس، ، مصطفى كمال طه ووائل أنور بندق-1

184.

.171، ص1994، الإفلاس التجاري والإعسار المدني، منشأة الناشر للمعارف، الإسكندریة، أحمد محمود خلیل-2

 .292ص مرجع سابق،، سعید یوسف البستاني-3

، الصفة في رفع دعوى الإفلاس، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون حبطیش نبیلة ومعتم وردة-4

-2015ص الشامل، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون الخاص، الخا

.48، ص2018
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العامة لعملیات الجرد، كما لها أحقیة طلب في أي وقت إضافة إلى حضور النیابة

لقة بالتسویة القضائیة والإفلاس وهذا ما نصت الإطلاع على كافة الإجراءات والدفاتر المتع

  ).ج.ت.ق(من 266علیه المادة 

فلها أن تقدم طلبا للمحكمة المختصة بشهر الإفلاس، ومن الطبیعي أن یكون لها هذا 

ما دام الإفلاس من النظام العام، ووظیفة النیابة العامة الرئیسیة هي المحافظة على .الحق

القانون للنیابة العامة أن تتوجه إلى محل المفلس عند قائمة الجرد أجاز ، كما1النظام العام

ولها في كل وقت أن تطلب إیضاحات عن حالة الإفلاس وكیفیة إدارة وكیل المتصرف 

.2القضائي

المطلب الثاني

حكم الإفلاس

إنّ الطبیعة الاستثنائیة لإجراءات التنفیذ الجماعي المتمثلة في الإفلاس دفعت 

إلى تبني إجراءات إستثنائیة، تختلف في كثیر من جوانبها عن تلك المطبقة في بالمشرع 

.القواعد العامة

وبما أنّ دور المحكمة في هذه الإجراءات لا یقتصر على النطق بالإفلاس، لأنّ هذه 

تظل ، الإجراءات تكون طویلة المدة معقدة الإجراءات، یمكن أن یتخللها طعون ومعارضات

محتفظة برقابتها على شؤون التفلیسة وذلك في الفصل في الأمور التي محكمة الإفلاس

.تخرج عن اختصاص القاضي المنتدب نظرا لأهمیتها وخطورتها

.48، صمرجع سابق، نبیلة ومعتم وردةحبطیش-1

، 1983قوق، جامعة عنابة، الجزائر، ، كلیة الح1الإفلاس والتسویة القضائیة، دیوان المطبوعات، ج، عباس حلمي-2

.47سابق، صمرجع
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المحكمة في إصدار ومن خلال هذا المنطلق، سنتطرق في هذا المطلب إلى دور

تسییر لدور المحكمة في )الفرع الثاني(، ومن ثم نخصص )الفرع الأول(حكم الإفلاس 

.إجراءات الإفلاس

وّلالفرع الأ 

خصوصیة حكم الإفلاس

یتفرد حكم شهر الإفلاس بمجموعة من الخصائص یتمیز عن سائر الأحكام، نظرا 

كما یتمتع بحجیة مطلقة بالنسبة للأشخاص أو بالنسبة ، لتعلق نظام الإفلاس بالنظام العام

ویصدر هذا الحكم بناءا على طلب ،حكمللأموال، هذا یرجع إلى الأهمیة التي یحققها هذا ال

المحكمة من تلقاء نفسها، وفقا للشروط القانونیة المحددة في قانون الإجراءات المدنیة 

.والإداریة

ویتعین على المحكمة قبل أن تبادر من تلقاء نفسها بشهر إفلاس التاجر أن تستمع 

، 1حكمة حقا في المبادرة التلقائیةللمدین أو تستدعیه قانونا، فهذا شرط قانوني لاستعمال الم

.2حیث تصدر المحكمة المختصة حكما إبتدائیا مشمولا بالنفاذ المعجل بشأن حالة الإفلاس

أنّ الحكم بشهر الإفلاس لا یجوز أن یصدر إلا من محكمة إلى وتجدر الإشارة 

للتاجر دعوى الإفلاس، كما لو كان واحدة، حتى لو تعددت المحاكم المختصة بالنظر في

المفلس عدة مجالات تجاریة، فإذا أصدرت أحدهما حكما بالإفلاس، وجب على المحاكم 

، 3الأخرى أن تمتنع عن الفصل في الدعوى، لأنّ الحكم بالإفلاس یكون له حجیة مطلقة

وكذلك عندما تقوم المحكمة بإصدار هذا الحكم یمكن الطعن فیه عن طریق المعارضة 

.والاستئناف

 .241ص  ،،  الجزائر)ج.د(، 6، ط)ج.ت.ق(الأوراق التجاریة والتسویة القضائیة في ، راشدراشد-1

دراسة مقارنة، مكتبة ،)ج.د(، )ط.د(الوسیط في شرح القانون التجاري، أحكام الإفلاس والصلح الواقي، ، عزیز العكیلي-2

.75، ص 1997دار الثقافة والنشر، عمان ، 

.16، مرجع سابق، صز الدین حمبليع-3
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.رضةالمعا: أولا

،  والأصل في1تعتبر المعارضة طریقة عادیة للطعن في الأحكام القضائیة الغیابیة

الطعن بالمعارضة یكون مقتصرا على طرفي الخصومة الأولى، وأن یكون للخصم الذي 

.2صدر ضده الحكم متغیبا، ویهدف من وراء المعارضة مراجعة الحكم أو القرار الغیابي

مهلة المعارضة في ":على أنّه) ج.ت.ق 231(المادة فالمشرع الجزائري نص في 

الأحكام الصادرة في مادة التسویة القضائیة أو شهر الإفلاس هي عشرة أیام اعتبارا من 

تاریخ صدور الحكم، وبالنسبة للأحكام الخاضعة لإجراءات الإعلان والنشر في الصحف 

للإعلانات القانونیة فإنّه لا المعتمدة لنشر الإعلانات القانونیة أو في النشر الرسمیة

".یسرى المیعاد بشأنها إلا من إتمام آخر إجراء مطلوب

من هذا القانون حدّد مهلة 231والشيء الملاحظ أنّ المشرع في نص المادة 

وتعتبر هذه المهلة .المعارضة في الحكم بشهر الإفلاس بعشرة أیام اعتبارا من تاریخ الحكم

  ).إ.م.إ.ق(من 329ر واحد من تاریخ تبلیغ الحكم طبقا للمادة قصیرة مقارنة بمیعاد شه

شرط أن تكون طرف أصلي في غیابهالأصل المعارضة هي طعن في أحكماه 

أما الاستثناء في هذا النوع من الدعوى فقط ،)أي یذكر الاعتراف الحكم(الخصومة 

  ).الإفلاس(

انت له مصلحة حقیقیة أن یجوز لمن لهم یذكر إسمه في الحكم أي في الدیباجة وك

وقد خرج المشرّع عن هذا الأصل فأجاز المعارضة في أحكام ،3یطعن بالمعارضة في الحكم

ولو لم یدخل في الخصومة كالدائنین وبائع المنقولات الذي یهمه .المحكمة لكل ذي مصلحة

.إلغاء الحكم لیتمكّن من التمسك بحقه في الفسخ

.314، ص1994، النظام القانوني الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائریة، الجزائر، بوبشیر محند أمقران-1

 )إ.م.إ.ق(من 327المادة -2

58، مرجع سابق، ص عزیز العكیلي-3
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المعارضة في أحكام المحكمة لكل من له مصلحة السبب الذي جعل المشرع یجیز 

حتى ولم یكن طرفا في الخصومة، ذلك أنّ الحكم له حجیة مطلقة فلا یقتصر أثره على 

، مما تتأثر مصالحهم بهذا الحكم، فوجب أن یسمح لكل من 1طرفیه، وإنّما یمتد لكافة الناس

.2یهمه أمر الحكم بالطعن فیه

الإستئناف:ثانیا

یدخل ضمن الطرق العادیة للطعن في الأحكام القضائیة، إذ یؤدي إلى الاستئناف

.3مراجعة الحكم المستأنف فیه إما بتعدیله أو بإلغائه

بصیغة عامة، بحیث یجوز ) ج.ت.ق(من 234حیث ورد الاستئناف في المادة 

استئناف أي حكم صادر في تسویة قضائیة أو إفلاس، ولم یحدد فیها إذا كان من حق ذي

.مصلحة استئناف الحكم حتى وإن لم یكن طرف في الحكم

وعلیه فإنه یرجع في هذا الشأن إلى القواعد العامة، بحیث لا یمنح حق الاستئناف إلا 

لمن كان طرفا في الدعوى، أما من لم یكن طرفا فیها فلیس له إلا المعارضة على الحكم 

تئناف الحكم، لأنه أصبح به، وحتى إذا رفض اعتراضه جاز له اساالصادر في غی

.4بالمعارضة طرفا في الحكم الصادر

أیام، هذا )10(أما عن مهلة الاستئناف، لأي حكم صادر في الإفلاس، هي عشرة 

مهلة الاستئناف لأي حكم صادر في ) "ج.ت.ق(من 234/01ما نصت علیه المادة 

.تبلیغالتسویة القضائیة أو الإفلاس، هي عشرة أیام اعتبارا من یوم ال

.20، صمرجع سابق، عباس حلمي-1

 .78 ص ، مرجع سابق،عزیز العكیلي-2

، الجزء الاوّل، مطبعة عمار قرفي، باتنة، 1975، الإفلاس وفقا للقانون التجاري الجزائري لسنة زراري صالحي الواسعة-3

.75، ص1992

 .72- 71ص ص، مرجع سابق، زرارة صالحي الواسعة-4
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أي القواعد (وهي تختلف عن المدة المقررة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

، وهو ما یتلاءم مع أحكام القانون 1ین إذ تم التبلیغ في الموطن، المقدرة بشهر )العامة

.التجاري التي تستلزم السرعة في الإجراءات

لذي یفصل في هذه الأحكام هذا وإذا ما استؤنف الحكم، فإن المجلس القضائي هو ا

.3، ویكون الحكم واجب التنفیذ بموجب مسودته2أشهر)03(المستأنفة أمامه في أجل ثلاثة 

) ج.ت.ق( 234-231إلى أنّ المشرع الجزائري نص في المواد ر الإشارةإلا أنه تجد

على حق الطعن في أي حكم صادر في الإفلاس إلاّ أنّه حاد عن هذا الحق، حیث أورد 

ض الأحكام التي تصدرها محكمة الإفلاس، لا یجوز الطعن فیها بأي طریقة من طرق بع

).استثناءات(.الطعن

لأحكام التالیة لأي الا تخضع "): ج.ت.ق(من 232وهو ما نصّت علیه المادة 

:طریق من طرق الطعن

.4)ج.ت.ق( 287الأحكام الصادرة طبقا للمادة -

ن القاضي مالطعون الواردة على الأوامر الصادرة الأحكام التي تفصل بها المحكمة في -

.المنتدب في حدود اختصاصاته

."الأحكام الخاضعة بالإذن باستغلال المحل التجاري-

 ).إ.م.إ.ق(من 336/1المادة -1

 ).ج.ت.ق(من 234/2المادة -2

 ).ج.ت.ق(من 232المادة -3

یجوز للمحكمة أن تقرر بوجه معجل قبول الدائن في المداولات عن مبلغ ":على أنه)ج.ت.ق(من 287تنص المادة -4

تحدده ویقوم كاتب ضبط المحكمة في مدى ثلاثة أیام، بإخطار الأطراف برسالة موصى علیها مع طلب علم بالوصول 

".بالقرار الذي اتخذته المحكمة بالنسبة لهم
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لثانيالفرع ا

مضمون حكم الإفلاس

إن حكم شهر الإفلاس یتفرد بمجموعة من الخصائص تجعله یتمیز عن سائر 

  .ام العامالأحكام، نظر لتعلق نظام الإفلاس بالنظ

بإضافة یتمتع بحجیة مطلقة بالنسبة للأشخاص أو بالنسبة للأموال، هذا یرجع إلى 

.الأهمیة التي یحققها هذا الحكم

ثم تعیین )أولا(وفي هذا الصدّد لابد أن نشیر إلى تحدید تاریخ التوقف عن الدفع 

الإشارة إلى تحویل ، وفي الأخیر )ثانیا(أجهزة الإفلاس المختصة بنظر في الدعوى الإفلاس 

).ثالثا(التسویة القضائیة إلى التفلیسة 

.تحدید تاریخ التوقف عن الدفع: أولا

یقع عبء التأكد من حالة التوقف عن الدفع على عاتق المحكمة، في أول جلسة 

، وهذا ما نصت 1یثبت فیها لدى هذه الأخیرة قیام حالة التوقف عن الدفع، فإنها تحدد تاریخه

في أوّل جلسة یثبت فیها لدى المحكمة " :في الفقرة الأولى) ج.ت.ق(من  222دة علیه الما

.2"التوقف عن الدفع فإنّها تحدد تاریخه كما تقضي بالتسویة القضائیة أو الإفلاس

وإذا كان الأصل أنّ المحكمة تتمتع بسلطة تقدیریة في تعیین تاریخ التوقف عن 

، من خلال 3سلطة المحكمة في الرجوع بتاریخ هذا التوقفالدفع، إلاّ أنّ المشرع الجزائري قید

تاریخ التوقف عن الوفاء "...:والتي تنص على أنّه) ج.ت.ق(من 247/08نص المادة 

تحدده المحكمة التي قضت بالتسویة القضائیة أو بشهر الإفلاس، ولا یكون هذا التاریخ 

.4"سابقا لصدور الحكم بأكثر من ثمانیة عشر شهرا

، 2005، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2، الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون الجزائري، طفوضیلنادیة-1

 .15ص

 ).ج.ت.ق(من 222/1المادة -2

.17، مرجع سابق، صعز الدین حمبلي-3

 ).ج.ت.ق(من  247/8دة الما-4
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من 222/02د عالج المشرع الجزائري هذه المسألة من خلال نص المادة ولق  

فإن لم یحدد تاریخ التوقف عن الدفع، عدا هذا التوقف واقعا "، والتي جاء فیها) ج.ت.ق(

.1"233بتاریخ الحكم المقرر له وذكره مع مراعاة أحكام المادة 

مة الدیون بقرار للحكمویحق للمحكمة تعدیل تاریخ التوقف عن الدفع قبل قفل قائ

.2)ج.ت.ق 248المادة (الذي قضى بالإفلاس 

تعیین أجهزة الإفلاس:ثانیا

:تعیین القاضي المنتدب-1

یعین القاضي المنتدب في كل سنة ":على أنّه235تنص الفقرة الأولى من المادة 

.3"قضائیة من رئیس المجلس القضائي بناء على اقتراح رئیس المحكمة

ن خلال هذه المادة أنّ المشرع قد أسند مهمة تعین القاضي المنتدب لرئیس یتبین م

المحكمة أن تنظر تلقائیا في أوامر القاضي المنتدب فتعدلها أو تبطلها خلال عشرة المجلس 

القضائي الذي یكون دوره الإشراف ومراقبة إدارة التفلیسة، ومباشرة الاختصاصات التي 

أیام اعتبارا من إیداعها بكتابة .قواعد الواردة في القانون التجاريأوكلها إلیه المشرع وفقا لل

.4)237/04المادة (ضبط المحكمة 

:تعیین الوكیل المتصرف القضائي-2

، 5تعین المحكمة في حكمها بإشهار الإفلاس وكیلا أو أكثر من المدنیین توكیلا مؤقتا

م حق المشاركة في الصلح أو الذین حصل إقرار یحق لجمیع الدائنین كانوا له").: ج.ت.ق(من 233المادة تنص-1

بحقوقهم منذ إبرامه، أن یعارضوا فیه، وتكون المعارضة مسببة ویتعین إبلاغها للمدین ووكیل التفلیسة في الثمانیة 

".أیام التالیة للصلح، وإلا كانت باطلة، وتتضمن إعلانات بالحضور لأوّل جلسة للمحكمة

للمحكمة أن تعدل في الحدود المقررة في المادة السابقة تاریخ التوقف ":على أنّه).ج.ت.ق(من 248تنص المادة -2

".عن الوفاء بقرار تال للحكم الذي قضى بالتسویة القضائیة أو شهر الإفلاس وسابق لقفل قائمة الدیون

 ).ج.ت.ق(من 235المادة -3

 )ج.ت.ق(من 237/4المادة -4

.412ن، ص.س.س، المعارف، الإسكندریة، د، الإفلاعبد الحمید الشواربي-5
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، على 1متصرف القضائيالمتعلق بالوكیل ال23-96من الأمر رقم 4وتنص المادة 

یعین الحكم الصادر بالتسویة القضائیة أو الإفلاس الوكیل المتصرف القضائي بین :"أنه

".الأشخاص المسجلین في القائمة التي تعقدها اللّجنة الوطنیة

یمكن للمحاكم، بصفة استثنائیة، ":من هذا الأمر على أنّه8كذلك تنص المادة 

لمتصرفین القضائیین من بین الأشخاص الطبیعیین الذین وبأمر مسبّب تعیین الوكلاء ا

یتمتعون بتأهل خاص، ولو كانوا مسجلین في قائمة الوكلاء المتصرفین القضائیین، بشرط 

من هذا 6أن یكون قد منعوا من ممارسة إحدى المهن المنصوص علیها في المادة 

".الأمر

یل التسویة القضائیة إلى الإفلاستحو :ثالثا

لمحكمة بتحویل التسویة القضائیة إلى تفلیسة إن وجدت محلا لذلك، بحكم تقضي ا

یصدر في جلسة علنیة تلقائیا، أو بناءا على طلب وكیل التفلیسة، وبناء على تقریر القاضي 

.2)ج.ت.ق(من 336المنتدب، بعد سماع المدین ودعوته للحضور حسب المادة 

الفرع الثالث

  ات الإفلاسدور المحكمة في تسییر إجراء

لتحقیق الغایة من النظام الإفلاس، فإن المشرع قد تبنى إجراءات إستثنائیة، التي 

.تختلف في كثیر من جوانبها عن تلك المطبقة في القواعد العامة

، لا یقتصر على النطق بالإفلاس، لأن أن دور المحكمة في هذه الإجراءاتباعتبار 

الإجراءات، یمكن أن یتخللها طعون والمعارضات، هذه الإجراءات تكون طویلة المدة معقدة

.وإنما هي التي تفصل في كل الأمور التي تخرج عن إختصاص القاضي المنتدب

.المتعلق بالوكیل المتصرف القضائي،23-96من الأمر رقم 4المادة -1

تقضي المحكمة بالتحویل التسویة القضائیة إلى تفلیسة إن وجدت محلا ":أنّه على) ج.ت.ق(من 336تنص المادة -2

وكیل در في جلسة علنیة تلقائیا أو بناءا على طلب إما منلذلك، طبقا للأوضاع الواردة في ما بعد، وذلك بحكم یص

التفلیسة أو الدائنین بناءا على تقریر القاضي المنتدب، بعد سماع للمدین أو دعوته للحضور قانونا بموجب رسالة 

."موصى علیها مع طلب العلم بالوصول
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ثم )أولا(ومن خلال هذا المنطلق، سنتطرق في هذا الفرع إلى وضع الأختام 

).ثالثا(ومن ثم إقفال التفلیسة)ثانیا(المصادقة على الصلح 

  موضع الأختا: أولا

یتعین على المحكمة عند شهر إفلاس المدین أن تتخذ الإجراءات الكفیلة بمنع تبییض 

، ولذا أوجب المشرع على المحكمة1أو تهریب أموال المفلس محافظة على حقوق الدائنین

.2التي تصدر حكم بشهر الإفلاس أن یتضمن حكمها الأمر بوضع الأختام

للمحكمة التي ":على أنّه) ج.ت.ق(من 258/01من خلال ما نصت علیه المادة 

تحكم بشهر التسویة القضائیة أو الإفلاس، أن تأمر بوضع الأختام على الخزائن 

والأوراق التجاریة والمخازن والمراكز التجاریة ات والدفاتر والأوراق والمنقولاتوالحافظ

لین من وإذا كان الأمر یتعلق بشخص معنوي یحتوي على شركاء مسؤو .التابعة للمدین

".غیر تحدید، لیكون وضع الأختام على أموال كل منهم

:المصادقة على الصلح:ثانیا

حرصا على حمایة الدائنین، اشترط المشرع الجزائري تصدیق المحكمة على مضمون 

الصلح، والتأكد من أهمیته، وفائدته للمدین والدائنین على السواء، والإحاطة بكل الظروف 

وإذا .بها الصلح قبل إبرامه، وتوافر الشروط القانونیة اللازمة لوقوعهوالملابسات التي مرّ 

تأكدت المحكمة من توفر جمیع الشروط القانونیة اللازمة لقیام عقد الصلح، فلها أن تصدق 

.3علیه أو ترفضه، ویجب على المحكمة أن تبرر رفضها للتصدیق على الصلح

ترفض المحكمة التصدیق ":تنصالتي). ج.ت.ق(من 327هذا ما أكدته المادة 

على الصلح في حالة عدم إعادة مراعاة القواعد المفروضة فیما تقدم أو قیام أسباب ترجع 

لسنة 17لأحكام قانون التجارة الجدید رقم ، الإفلاس طبقا 4، ج )ط.د(القانون التجاري، ، محمد توفیق سعودي-1

.228، ص 1999

.20مرجع سابق، صعزیز حمبلي،-2

، طرق وقایة الشركات التجاریة من الإفلاس، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون نوال یعقوب-3

.65، ص2017/2018لسیاسیة، قسم الحقوق، ن مهیدي، أم البواقي، كلیة الحقوق والعلوم ابالأعمال، جامعة العربي
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".إما للمصلحة العامة أو لمصلحة الدائنین تكون بحكم طبیعتها حائلا دون الصلح

أنّه المشرّع الجزائري لم یحدد مهلة تقدیم طلب تصدیق المحكمة على الصلح، إلاّ 

أیام على انعقاد الصلح، وهي )08(یشترط ألا تفصل فیه المحكمة قبل انقضاء ثمانیة 

  ).ج.ت.ق(من 325المهلة المقررة للاعتراض علیه، وهذا ما نصت علیه المادة 

إقفال التفلیسة:ثالثا

.إقفال التفلیسة لعدم كفایة الأصول-1

من القانون التجاري أعطى 355المشرع الجزائري في الفقرة الأولى من المادة 

للمحكمة التي أصدرت حكم الإفلاس حق غلق التفلیسة لعدم كفایة الأموال من تلقاء نفسها، 

.باعتبار إجراءات الإفلاس من النظام العام

تجدر الإشارة على أنّه لابد على المحكمة قبل أن تفصل في مصیر التفلیسة، یجب 

علیها أن تتطلع على التقریر الذي أعده القاضي المنتدب، ثم تصدر حكم قفل التفلیسة لعدم 

سالفة الذكر قد أعطى للمحكمة 355كفایة الأموال أو رفضه، فالمشرع الجزائري في المادة 

لإفلاس سلطة تقدیریة واسعة في إصدار حكم قفل التفلیسة لعدم كفایة التي فصلت في حكم ا

.الأموال، ولو من تلقاء نفسها

إلا أنّ هذه المسألة مقیّدة بضرورة الإطلاع على التقریر الذي أعده القاضي 

.1المنتدب

.إقفال التفلیسة لانقضاء الدیون-2

للمحكمة أن "أنّه على ) ج.ت.ق(من 357نصّ المشرع الجزائري في المادة 

تقتضي ولو تلقائیا بإقفال الإجراءات عند عدم وجود دیون مستحقة أو عندما یكون تحت 

.تصرف وكیل التفلیسة ما یكفي من المال

ولا یجوز إصدار الحكم بالإقفال لإنقضاء الدیون إلا بناء على تقریر من القاضي 

.211، مرجع سابق، صعبد الحمید شواربي-1
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ع الحكم حدّا نهائیا للإجراءات المنتدب یثبت تحقق واحد من الشرطین المتقدمین ویض

لإعادة كافة حقوق المدین إلیه وإعفائه من كل اسقاطات الحق التي كانت قد لحقت 

.1..."به

في هذه الحالة یؤدي إقفال التفلیسة لانقضاء الدیون إلى رفع الید عن الرهن جماعة 

.2التجاريالدائنین، ورفع عن ید المدین المفلس وعودته إلى تجارته، ورد اعتباره

الثانيالمبحث

القاضي المنتدب

باعتبار القاضي المنتدب هو المشرف الفعلي على إجراءات الإفلاس، فقد خصه 

ویؤدي القاضي ،)المطلب الأول(بمركز القاضي المنتدب واستبدالهالمشرع بأحكام تتعلق

الفصل في المنتدب عدة مهام تهدف في مجملها إلى ضمان حسن سیر إجراءات الإفلاس، 

.)المطلب الثاني(الشامل في المنازعات الناشئة عنها والتنسیق

المطلب الأول

مركز القاضي المنتدب

س بمهام الإشراف على نظرا لصعوبة قیام المحكمة التي أصدرت حكم الإفلا

.أوجب علیها إنتداب أحد القضاة، لیباشر الرقابة والإشراف نیابة عنهاالتفلیسة، 

حكمة التي شهدت الإفلاس حق استبدال بغیره من القضاة في كل وقت كما یجوز للم

.إذا دعت الحاجة بذلك، كما لو استقال أو عزل أو نقل أو توفي

الفرع (من خلال هذا المنطلق سندرس في هذا المطلب، تعیین القاضي المنتدب في 

).الفرع الثاني(ثم كیفیة استبداله في ،)الأول

 ).ج.ت.ق(من 357المادة -1

، محاضرات في الإفلاس والتسویة القضائیة، ملقاة على طلبة القانون الخاص، السنة الثانیة ماستر، كلیة بلعیش فاطمة-2

.12، ص 2020ان، الحقوق والعلوم السیاسیة، المركز الجامعي، غلیز 
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الفرع الأول

زل القاضي المنتدبتعیین وع

یلعب القاضي المنتدب دورا هاما في إدارة ومراقبة أعمال التفلیسة من بدایتها إلى 

.نهایتها

للأحكام الإفلاس، كما یمكن كمة بوضعه نظرا لخبرته والدراسیةلذا قام رئیس المح

ي للمحكمة التي شهدت الإفلاس حق عزله في حالة وجود ظروف طارئة، لذا تجدر الإشارة ف

.)ثانیا(، ثم إلى عزله )أولا(هذا الفرع إلى تعیین القاضي المنتدب 

تعیین القاضي المنتدب: أولا

یعین القاضي في بدأ كل سنة ":على أنه) ج.ت.ق(من 235/01تقتضي المادة 

.1"قضائیة بأمر من رئیس المجلس القضائي بناء على اقتراح رئیس المحكمة

مر والثقة الذي یسمح للمحكمة أن تتفرغ لتحضیر یعتبر هذا القاضي هو صمام الأ

حظ ویراقب ، حیث یكون القاضي المنتدب مكلفا بنوع خاص بأن یلا2من أمور التفلیسة

، ومباشرة الاختصاص التي أوكلها إلیه المشرع وفقا للقواعد الواردة في أعمال وإدارة التفلیسة

.3)ج.ت.ق(

لاس دور في تعیین القاضي المنتدب، في للمحكمة الابتدائیة التي قامت بشهر الإف

حالة عدم قیامها بمهامها سیكلف الأمر لمحكمة الاستئناف، حیث تقوم هذه المحكمة بنفسها

تعیین القاضي المنتدب من بین قضاة المحكمة الابتدائیة، أو أن تفوض المحكمة الابتدائیة 

.4في تعیینه

  .)ج.ت.ق(من 235/1المادة -1

.34، ص مرجع سابق، نادیة فوضیل-2

، دار  الجامعة 17، الأوراق التجاریة والإفلاس وفق القانون التجاري الجدید رقم علي البارودي و محمد فرید العریني-3

.275، ص 2004الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 

.544، مرجع  سابق، ص )الأوراق التجاریة والإفلاس(جاري ، القانون التمصطفى كمال طه-4
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عزل القاضي المنتدب:ثانیا

ت أن تستبدل القاضي المنتدب بغیره من قضاة المحكمة، وحتى للمحكمة في كل وق

یقوم القاضي المنتدب المعین بالإشراف المباشر على أعمال التفلیسة، والفصل في المسائل 

.1العادیة التي تحدث أثناء إشرافه على التفلیسة

عزل، غالبا ما یكون هذا الاستبدال راجعا إلى ظروف معینة، كالتقاعد أو النقل أو ال

وفي حالة الغیاب المؤقت لمرض أو إجازة مثلا، یعین رئیس المحكمة أحد قضائها لبنود عن 

.2قاضي التفلیسة

لا یجوز الطعن في الأحكام الصادرة بتعیین أو استبدال القاضي المنتدب بالطعن أو 

.3بالاستئناف أو التمییز

الفرع الثاني

قرارات القاضي المنتدب وطرق الطعن فیها

س القاضي المنتدب مراقبا فحسب، وإنما یتمتع أیضا سلطة إصدار القرارات تتعلق لی

.بإجراءات الإفلاس وإدارتها، في حالات معینة حددّها القانون

فالذي یعتبر حلقة إتصال بینها وبین المحكمة الإفلاس، كما وجدت طرق الطعن في 

یهدف القضاء بتحقیق العدالة، وذلك قراراتها بإعتبارها وسیلة للحفظ الحقوق والمصالح التي 

للإعطاء كل ذي حق حقه، ویكون هذه الحالة عن طریق إعادة النظر في القرار المطعون 

.فیه

لذا نظم قانون التجاري الجزائري طریق خاصا للطعن في هذه القرارات وذلك عن 

ثم )أولا(طریق المعارضة والاستئناف وفي هذا الصدد نتطرق إلى قرارات القاضي المنتدب

.)ثانیا(إلى طرق الطعن فیها 

.220، القانون التجاري، مرجع سابق، ص محمد توفیق سعودي-1

.277، الأوراق التجاریة والإفلاس، مرجع سابق، ص علي البارودي و محمد فرید العریني-2

.287سابق، ص ، مرجعسعید یوسف البستاني-3
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قرارات القاضي المنتدب: أولا

لا تقتصر أعمال القاضي المنتدب على الإدارة والرقابة على إجراءات الإفلاس، 

وعلى سلطة البحث الواسعة الموكلة له، وله أیضا سلطة إصدار أوامر في المجالات 

 -)) ج.ت.ق(من 269المادة (بیع البضائع ، وهذه المجالات تتمحور حول1المحددة قانونا

من نفس 239المادة (الفصل في المطالبات ضد أعمال الوكیل المتصرف القضائي 

إعطاء الإذن بالاستمرار في الاستغلال في حالة القبول في التسویة القضائیة -)القانون

.2))ج.ت.ق( 260المادة (الإعفاء من وضع الأحكام –)) ج.ت.ق( 277المادة (

ویتمتع القاضي المنتدب بسلطة إصدار القرارات والأوامر، ولقد أشترط المشرع إبداع 

عشرة )10(ویجوز المعارضة في قراراته خلال .أوامر القاضي المنتدب فورا بكتابة المحكمة

.3أیام من حصول الإیداع

طرق الطعن: ثانیا

قبیل الأعمال الولائیة، تعتبر القرارات والأوامر التي یصدرها القاضي المنتدب من

.4والأصل أنه لا یجوز الطعن في هذه القرارات أو الأوامر، إلا إذا أجاز القانون هذا الطعن

حیث أدرجها المشرع ضمن الأحكام التي لا تقبل أي طریق من طرق الطعن، الأحكام التي 

منتدب في تفصل فیها المحكمة في الطعون الواردة على الأوامر الصادرة من القاضي ال

  )).ج.ت. ق( 232المادة (حدود اختصاصاته 

، إلا إذا كان 5فهذه الأحكام لا تقبل المعارضة ولا الاستئناف ولا الطعن بالنقض

الطعن المرفوع إلى المحكمة مؤسسا على تجاوز القاضي المنتدب حدود سلطته، إذ یجوز 

.245، مرجع سابق، ص )ج.ت.ق(، مصطفى كمال طه-1

.257-256، مرجع سابق، ص ص راشد راشد-2

.29، مرجع  سابق، ص نادیة فوضیل-3

.220، مرجع سابق، ص محمد توفیق سعودي-4

 ).ج.ت.ق(من 232المادة -5
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.1عندئذ الطعن في الحكم بالمعارضة أو الاستئناف

رة إلى أن أوامر القاضي المنتدب تودع فورا بكتابة ضبط المحكمة، تجدر الإشا

أیام من حصول الإیداع، ویعین القاضي المنتدب )10(وتجوز المعارضة فیها خلال عشرة 

في الأمر الذي یصدره الأشخاص الذین یجب إخبارهم بالإیداع بمعرفة كاتب ضبط 

أیام من ذلك الإخبار، ) 10(رة المحكمة، حتى یتسنى لهم رفع المعارضة في مهلة عش

والمعارضة ترفع بمجرد تصریح لدى كتابة ضبط المحكمة، وتفصل فیها المحكمة في أول 

جلسة لها، كما أن للمحكمة الحق في النظر تلقائیا في أوامر القاضي المنتدب فتعدلها أو 

.2أیام اعتبارا من إیداعها بكتابة ضبط المحكمة)10(تبطلها خلال عشرة 

لمطلب الثانيا

مهام القاضي المنتدب

235توضع التفلیسة تحت رقابة القاضي المنتدب، الذي أكدت دوره الأساسي المادة 

، والتي تكلفه بملاحظة ومراقبة أعمال ومهام القاضي المنتدب، حیث یتضح )ج.ت.ق(من 

ض إلیه سلطات بحث واسعة، وهذا ما سنتعر 235لنا أن القاضي المنتدب أعطت له المادة 

، كما لدیه دور مهم في تسییر إجراءات الإفلاس، وهذا ما سنتطرق إلیه )الفرع الأول(في 

).الفرع الثاني(في 

لفرع الأولا

دور القاضي المنتدب في البحث والتقصي

التي شرحنا أنها القاعدة العامة في تحدید مهام ) ج.ت.ق(من 235لقد خوّلت المادة 

بحث واسعة، فهو یجمع كافة العناصر التي یراها مجدیة، وله نوعالقاضي المنتدب، سلطات 

خاص سماع المدین المفلس، أو المقبول في التسویة القضائیة ومندوبیه ومستخدمیه ودائنیه، 

.670، مرجع سابق، ص أحمد محمود خلیل-1

).ج.ت.ق( 5-237/1المادة -2
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.1أو أي شخص آخر

بمقتضى سلطة البحث التي یتمتع بها القاضي المنتدب، یمكن له أن یأمر بإجراء 

سبة المدین وتصرفاته التجاریة، والتقریر المقدم للقاضي المنتدب الخبرة من التحقیق في محا

من طرف الخبیر یمكن استعماله أمام المحكمة، بشرط تبلیغه للأطراف المعنیة بذلك والتي 

.2یمكنها أن تناقشه

كما یقوم القاضي المنتدب بالرقابة عن الوضعیة الظاهرة للمدین المفلس من خلال 

من القانون التجاري الجزائري، 257/1القضائي بموجب المادة قیام الوكیل المتصرف 

حیث یكون متضمن البیان المتعلق بالوضعیة الظاهرة، ،بإعداد تقریر خلال شهر من تنحّیه

.3وأسباب وخصائص المدین المقدم له من طرف الوكیل المتصرف القضائي

ى وكیل الجمهوریة على القاضي المنتدب أن یحیل بیانا من خلال هذا التقریر إل

مشفوعا بملاحظاته، وفي حالة عدم تقدیم القاضي المنتدب لهذا البیان في المهلة المحددة، 

.4وجب علیه أن یخطر وكیل الجمهوریة بذلك، وأن یوضّح له أسباب التأخیر

كما أنه إذا سجل وجود نزاعات، فإن المشرع ألزم القاضي المنتدب تقدیم شامل إلى 

، ویجوز أن 5هذه النزاعات الناشئة عن الإفلاس، لاتخاذ القرار اللازم بشأنهاالمحكمة بشأن

.7، وهذا الإجراء جوهري ویتعلق بالنظام العام6یقدم هذا التقریر إلى المحكمة كتابة أو شفاهة

 ).ج.ت.ق(من 235/2المادة -1

.256-255، مرجع سابق، ص ص راشد راشد-2

 ).ج.ت.ق(من 257/1المادة -3

 ).ج.ت.ق(من 257/2المادة -4

 ).ج.ت.ق(من 235/1المادة -5

.168، ص مرجع سابق، أحمد محمود خلیل-6

.169، ص المرجع نفسه-7
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الفرع الثاني

دور القاضي المنتدب في المراقبة وإدارة إجراءات الإفلاس

ساسي، یتمثل خصوصا في إدارة ومراقبة الإفلاس، وذلك یقوم القاضي المنتدب دور أ

در الأوامر بإعتباره أحد قضاة صعن طریق الصلاحیات المخولة له، فهو یتلقى التقاریر وی

.المحكمة

القاضي المنتدب في المراقبة في عدة نصوص نذكر حقلذا حدد المشرع الجزائري

صلاحیات في تعیین وعزل )ثانیا(ئي، ثم مراقبة أعمال الوكیل المتصرف القضا)أولا(:منها

.الصلاحیات المتعلقة بجمعیات الدائنین)ثالثا(المراقبین وثم نخصص 

 يبة أعمال الوكیل المتصرف القضائمراق: أولا

)03(، على أن القاضي المنتدب یفصل خلال )ج.ت.ق(من 239تنص المادة 

.1كیل المتصرف القضائيثلاثة أیام في كل مطالبة تقوم ضد أي عمل قام به الو 

یؤذن لوكیل المتصرف القضائي بمباشرة بیع الأموال المنقولة أو البضائع أو العقارات 

.2)ج.ت.ق 269مادة (

یجوز لوكیل المتصرف القضائي بإذن القاضي المنتدب، وبعد سماع أقوال المدین أو 

كافة المنازعات التي استدعائه برسالة موصى علیها، أن یجري التحكیم أو یتصالح وذلك في 

270مادة (تعني جماعة الدائنین بما فیها المنازعات المتعلقة بحقوق أو دعاوي عقاریة 

.3)ج.ت.ق

یشرع وكیل المتصرف القضائي بإذن القاضي المنتدب في بیع الأشیاء المعروضة 

یشرع للتلف القریب أو انخفاض القیمة الوشیك، أو التي یكلف حفظها ثمنها باهظا، كما أنه

في تحصیل الدیون ویؤمن استمرار الاستغلال إن كان مأذونا به طبعا للشروط المبنیة في 

  ).ج.ت.ق(من 239المادة -1

 ).ج.ت.ق(من 269المادة -2

 .)ج.ت.ق(من 270المادة -3



الفصل الأول                                                                                  هیئات الإفلاس القضائیة

-31-

.1)ج.ت.ق 268مادة (277المادة 

نستخلص من خلال  المواد السالفة الذكر أن الوكیل المتصرف القضائي قبل قیامه 

ناه من خلال بأي عمل لابد علیه أن یأخذ الإذن من طرف القاضي المنتدب، وهذا ما لحظ

.ما هو منصوص في هذه المواد

صلاحیات في تعیین وعزل المراقبین:ثانیا

یشرف القاضي المنتدب عادة على عدد كبیر من التفلیسات فضلا عن مهامه 

المتعددة، لذلك یصعب علیه متابعة أعمال التفلیسة ومراقبتها بشكل فعال، لذلك أوجب 

لدائنین للإشراف على أعمال وكیل التفلیسة ما یعرف المشرع تعیین مراقب أو أكثر من بین ا

.بالمراقبین

للقاضي ":من القانون التجاري الجزائري على ما یلي240/1إستنادا إلى نص المادة 

ولقد جرت ،"اثنین من بین الدائنین"المنتدب أن یعین في أي وقت بأمر یصدره، مراقبا أو 

نفسهم لوظیفة المراقبین ویشترط في المراقب ألا العادة على أن یرشح كبار دائني المفلس أ

.2تكون له صلة قرابة بالمفلس حتى الدرجة الرابعة

السبب الذي حمل المشرع على أن یكون المراقب من بین الدائنین أنّ الدائن أحرص 

من غیره على حمایة موجودات التفلیسة ورقابة وكیلها للقیام بوظائفه على النحو الذي یحمي 

.3لدائنین لأنّ ذلك یعود بالنفع علیهحقوق ا

، حیث لا 241/3حیث یمارس المراقبون وظائفهم مجانا وهو ما نصت علیه المادة 

یتقاضى المراقبون أجرا نظیر عملهم، ومع ذلك یجوز للمحكمة أن تقرّر لهم مكافأة إجمالیة 

.4بذلكعلى عملهم إذا بذلوا جهدا غیر عادي وكانت حالة التفلیسة المالیة تسمح

 ).ج.ت.ق(من 268المادة -1

.39، مرجع سابق، صنادیة فوضیل-2

.229، مرجع سابق، صعزیز العكیلي-3

المكتب الفني ،)ج.د(، 1، ط1999سنة 17الإفلاس والصلح الواقي منه طبقا لقانون التجارة رقم ، راشد فهیم-4

.71، ص 2000، القاهرة، للإصدارات القانونیة
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لا یجوز عزل مراقب إلاّ بأمر من القاضي المنتدب یصدره بناءا على اقتراح رأي 

، ویجوز للمفلس ولكل دائن الاعتراض على قرار القاضي المنتدب 241/2أغلبیة الدائنین 

الخاص بتعیین المراقب دون أن یترتب عن الاعتراض وقف تنفیذ القرار، ویقوم الاعتراض 

ولا یجوز الطعن بأي طریقة في القرار الخاص بتعیین المراقب أو . بإلى القاضي المنتد

:وظیفة وأجرالمراقبینأن لهؤلاء  ، حیث1استبداله

:وظیفة المراقب-1

مالیة التي قدمها المفلس عن نفسهتتمثل مهمة المراقبین في التحقق من الحالة ال

اءات التفلیسة ومن صحة ومراقبة أعمال الوكیل المتصرف القضائي، والتحقق من سیر إجر 

ما تحصّل لحساب المفلس أو صرف من حسابه، وعلى الوكیل القضائي أن یشیر برئیهم في 

.2كل الدعاوى

كما یقوم المراقب بفحص المیزانیة والتقریر المقدمین من المدین، ویعاون قاضي 

عن سیر التفلیسة في الرقابة على أعمال أمینها وله أن یطلب من هذا الأخیر إیضاحات 

.3إجراءات التفلیسة وعن إیراداتها ومصروفها وحالة الدعاوي المتعلقة بها

كذلك نجد أنّ المراقب ملزم بأن یبذل في تنفیذ وظائفه العنایة التي یبذلها في أعماله 

.4الخاصة دون أن یكلف في ذلك بأكثر من عنایة الرجل العادي

:أجرة المراقب-2

ومع ذلك یجوز للمحكمة أن تقرر ،5ى أجر نظیر عملهالأصل أنّ المراقب لا یتقاض

له مكافأة إجمالیة على عمله، إذا بذل جهدا غیر عادي، وكانت الحالة المالیة للتفلیسة تسمح 

 .187-186ص  ، مرجع سابق، صووائل أنور بندقمصطفى كمال طه -1

، التسویة القضائیة وقایة للشركات التجاریة من الإفلاس، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع سالمي الهادي-2

.58، ص2018قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.274، مرجع سابق، صفرید العربيعلي البارودي وحمد-3

.229، مرجع سابق، صعزیز العكیلي-4

".ووظائف المراقبین مجانیة":على أنّه )ج.ت.ق(من 240/03تنص المادة -5
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.1بذلك، ولا یسأل المراقب إلا عن خطئه الجسیم

یمكن إلقاء الضوء بإیجاز حول ماهیة الخطأ الجسیم،ـ إذا یعرف بأنّه الخطأ الذي 

وفي حالة العقود لمنفعة الدائن لوحده، مثل حالة ارتكابه .م بارتكابه حتى أشد الناس إهمالایقو 

غیر عمدي تخلف فیه قصد الإضرار من قبل مرتكبه، ولكنه ":الخطأ الجسیم، وعرف أیضا بأنه

.2"یسأل سبب جسامة الخطأ

یسة لأنه من یملك ، فیجوز عزله بقرار من قاضي التفلذلك فیما یتعلق بعزل المراقبك  

.3التعیین یملك العزل

الصلاحیات المتعلقة بجمعیات الدائنین:ثالثا

على أنه تنعقد جمعیة الدائنین تحت رئاسة 315یبین ذلك من خلال نص المادة 

.القاضي المنتدب، في المكان والیوم والساعة المحددین من طرفه

ها مع طلب علم بالوصول تكون دعوة المدین لتلك الجمعیة برسالة موصى علی

ویتعین علیه حضورها شخصیا، ولا یجوز أن ینیب أحدا عنه إلا لأسباب یحددها القاضي 

.4المنتدب مقبولة

.274، مرجع سابق، صعلي البارودي ومحمد فرید العربي-1

.153-152، ص ص2002مقارنة، النظام القانوني لهیئة التفلیسة، دراسة ، دیمة ولید توفیق التهتموني-2

، مرجع سابق، محمد توفیق سعودي-3

 ).ج.ت.ق(من 315المادة -4



الثانيالفصل 

القضائیةغیرهیئات الإفلاس
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تمتاز إجراءات الإفلاس إضافة للطابع القانوني بطابعها التقني المعقد، الأمر الذي لا 

یكفي توافر هیئات قضائیة تقوم بالإشراف على هذه الإجراءات، إنّما یستوجب الأمر وجود 

.هیئات وأطراف تسیر إجراءات الإفلاس

میدانیة قانونیة بحیث یبرز في المقام الأوّل طرف أساسي یخول له القانون ممارسة

واقتصادیة، من دونه لا یتصور أن تسیر إجراءات الإفلاس نظرا لما تتطلبه من كفاءة 

واختصاص لا تتوافر إلا في صنف محدد، والذي یتمثل في الوكیل المتصرف القضائي 

).المبحث الأوّل(

لة، تحتل إلاّ أنّه عند قیام حالة الإفلاس تتشابك المصالح وتكثر فیها الأطراف المتدخ

لذلك ومن أجل حسن سیر هذه .الأكبر فیهاستیفاء الدیون من طرف الدائنینفیها ا

).المبحث الثاني(الإجراءات وضمان مساواة الدائنین تم تكریس وجود جماعة الدائنین 
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المبحث الأول

الوكیل المتصرف القضائي

إدارة جمیع یترتب عن صدور الحكم بشهر الإفلاس على ید المدین عن تسییر و 

أمواله والتصرف فیها، مما یستوجب إیجاد شخص آخر یحل محل المدین المفلس في إدارة 

فالوكیل المتصرف 123-96أمواله، وهذا الشخص كان یسمى بالوكیل بموجب الأمر رقم 

وعلیه سنتطرق في ، القضائي یمثل كل من المدین المفلس، وجماعة الدائنین في نفس الوقت

یتناول كیفیة إدارة )المطلب الثاني(، ومركز الوكیل المتصرف القضائيإلى  )المطلب الأول(

.للتفلیسةالوكیل المتصرف القضائي

المطلب الأول

مركز الوكیل المتصرف القضائي

لم یقم المشرع الجزائري بوضع تعریف له، وإنما اكتفى بطریقة تعیینه فقط، لذلك 

، وحقوق وإلتزماته في )الفرع الأول(لقضائي سنتعرض لأحكام تعیین الوكیل المتصرف ا

).الفرع الثاني(

الفرع الأول

أحكام تعیین الوكیل المتصرف القضائي

شهر إفلاس التاجر المفلس، تغل ید المدین ویبعد عن إدارة بمجرد صدور الحكم 

أمواله، من هنا جاءت ضرورة وضع الوكیل المتصرف القضائي، الذي یقوم بإدارة أموال 

.فلیسة بالشكل یضمن حقوق الدائنین والمدین المفلس على حد سواءالت

ثم )أولا(فلذلك تجدر الإشارة إلى الجهة المختصة بتعیین الوكیل المتصرف القضائي 

، ثم )ثانیا(نظر إلى الطبیعة القانونیة لعمل الذي یقوم بها الوكیل المتصرف القضائي 

  .لعزله )ثالثا(نخصص
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بتعیین الوكیل المتصرف القضائي ةالجهة المختص: أولا

یعین الحكم الصادر بالإفلاس الوكیل 23-96من الأمر رقم 4حسب نص المادة 

المتصرف القضائي من بین الأشخاص المسجلین في القائمة التي تعدها اللجنة الوطنیة، 

وزیر ، ویتولى أمانة اللجنة ممثلا عن1من نفس الأمر9وهذه الأخیرة حددت تكوینها المادة 

.العدل

وبعد أن تعد اللجنة الوطنیة قائمة الوكلاء المتصرفین القضائیین، یحدد وزیر العدل 

، مع العلم أنه لا یسجل في قائمة الوكلاء المتصرفین القضائیین 2بقرار تلك القائمة كل سنة

المتخصصین إلا محافظو الحسابات والخبراء المحاسبین، والخبراء المتخصصین في 

تجربة على )سنوات5(العقاریة والفلاحیة والتجاریة والبحریة والصناعیة، الذین لهم المیادین

وهذا كله یرجع ، 3الأقل بهذه الصفات، كما یتلقى المسجلین في القائمة الوطنیة تكوینا مناسبا

لضمان صحة أعمال التفلیسة حتى لا تتعرض مصالح التاجر للتعسف وهضم في حقوقه 

أو نقص في الخبرة للشخص المكلف بإدارة هذه الأعمال، وعلیه ففي ناتج عن عدم دراسة

الأصل یعین الوكیل المتصرف القضائي من بین الأشخاص المسجلین في القائمة التي 

یمكن الأمر السالف ذكرهمن8أنه استثناءا وحسب المادة تعدها اللجنة الوطنیة، إلا

ین القضائیین من بین الأشخاص الطبیعیین للمحاكم وبأمر مسبب أن تعین الوكلاء المتصرف

الذین یتمتعون بتأهیل خاص، ولو كانوا غیر مسجلین في قائمة الوكلاء المتصرفین

 ةن المنصوص علیها في المادالقضائیین، بشرط أن یكونوا قد منعوا من ممارسة إحدى المه

في  الصادر، 43عدد ج، .ج.ر.جیتعلق بالوكیل المتصرف القضائي، ، 1996یولیو 09مؤرخ في  23- 96 رقم أمر-1

.1996یولیو 10

.السالف الذكر،23-96من الأمر رقم 05المادة -2

.السالف الذكر،23-96من الأمر رقم 06المادة -3
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.1من نفس الأمر6/1

لقائمة الوطنیة، یؤدون الیمین أمام بمجرد تسجیل الوكلاء المتصرفین القضائیین في ا

كما یؤدي الأشخاص المعینین من طرف ،2المجلس القضائي التابع له محل إقامتهم المهنیة

، ویمارس الوكلاء المتصرفین مهامهم عبر كامل 3المحاكم الیمین أمام القاضي الذي عندهم

.4الوطن، وتحت رقابة النیابة العامة

عمل الوكیل المتصرف القضائيیة لالطبیعة القانون:ثانیا

یمثل الوكیل المتصرف القضائي في آن واحد جماعة الدائنین والمدین المفلس، لأن 

هذا الأخیر غلت یده عن جمیع أمواله، فلا یستطیع بعد ذلك أن یقوم بأي تصرف قانوني 

قابل للإحتجاج أو یتمسك به اتجاه جماعة الدائنین، ولا یسمح للوكیل امتلاك شيء من

.23-96من الأمر رقم 19أموال المدین وهذا ما نصت علیه المادة 

لقد ثار تساؤل حول بیان طبیعة المركز القانوني للوكیل المتصرف القضائي وهذا 

من ناحیة، وعلاقته بجماعة الدائنین من ناحیة )المدین(لغرض تحدید علاقته بالمفلس 

لت یده عن أمواله ولا یستطیع أن یقوم بأي ، فهو یمثّل المفلس لأن هذا الأخیر قد غ5أخرى

كما ینوب عن المفلس في ،6عمل قانوني یكون قابلا للاحتجاج به على جماعة الدائنین

ویمثل كذلك جماعة الدائنین ، 7جمیع الدعاوى، وكذا جمیع الأعمال التي تقضیها هذه الإدارة

اعة الدائنین الدائنین من خلال الدعاوى التي یطالب فیها بحق خاص لها وباعتبار جم

لا یمكن أن یسجل في قائمة الوكلاء المتصرفین القضائیین إلا ":23-96مر  رقم من الأ06/1تنص المادة -1

محافظو الحسابات والخبراء المحاسبون في المیادین العقاریة والفلاحیة والتجاریة والبحریة والصناعیة، الذین لهم 

".سنوات تجربة على الأقل بهذه الصفات)5(خمس 

.السالف الذكر23-96من الأمر رقم 16/1المادة -2

.السالف الذكر23-96من الأمر رقم 16/1المادة -3

.السالف الذكر23-96من الأمر رقم 17المادة -4

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، دور الوكیل المتصرف القضائي في التفلیسة، فیزةمحمدي نادیة وقطوش-5

.13، ص 2017سیاسیة، جامعة مولود معمري، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم ال

.180-179، مرجع سابق، ص ص مصطفى كمال طه ووائل أنور بندق-6

.14، مرجع سابق، ص فیزةمحمدي نادیة وقطوش-7
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شخص معنوي، وعلى ذلك فإن الوكیل المتصرف القضائي یستطیع المطالبة بالحقوق التي 

.تعلقت بها مصلحة جماعة الدائنین

یعتبر الوكیل المتصرف القضائي وكیلا قضائیا عن جماعة الدائنین فقط، لا وكیلا 

وكما أنه لا یعمل عن المفلس، ولأنه لا یمارس أعماله بالنیابة عنه فلا بتفویض منه،

لمصلحته، ولكنه یحل محل المفلس حلولا قانونیا، وذلك في ذمة المالیة التي منع عن 

ویظل ،1تسییرها وإدارتها والتصرف فیها بقوة القانون وبمقتضى صدور الحكم بشهر الإفلاس

تى الوكیل المتصرف القضائي في تمثیل المدین وجماعة الدائنین حتى تنتهي التفلیسة، أو ح

.2یعزل عن إدارتها

عزل الوكیل المتصرف القضائي:ثالثا

إن الوكیل المتصرف القضائي كغیره من الأشخاص قد تصدر عنه أخطاء فیترتب 

لقد جعل المشرع  حق .عن ذلك إیقافه من تأدیة مهامه أو استبداله بشخص آخر یحل محله

ز لها بناء على طلب عزل الوكیل المتصرف القضائي من اختصاص المحكمة، بحیث أجا

، إلا أن هناك من أقر للمحكمة 3القاضي المنتدب أن تقرر عزل الوكیل المتصرف القضائي

التي أشهرت الإفلاس أن تأمر بتعیین غیره أو إنقاص عددهم، إذا وجدت أن هذا العزل أو 

كما یجوز عزل الوكیل المتصرف القضائي ، 4الإنقاص في عدد الوكلاء لمصلحة الدائنین

تعیین غیره بطلب من المفلس أو أحد الدائنین أن المراقبین في حالة إخلاله بأحد مهامه أو و 

ویمكن كذلك عزله بسبب وفاته أو إصابته بمرض یمنعه ،5قیامه بتصرفات تضر بالتفلیسة

 .16ص ، مرجع سابق، فیزةمحمدي نادیة وقطوش-1

.69-68، ص ص مرجع سابق، راشد فهیم-2

.216لح الواقي، مرجع سابق، ص ، أحكام الإفلاس والصيیلعزیر العك-3

، الوكیل المتصرف القضائي، مذكر لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون باهیة زواوي وتراتیست صارة-4

الخاص الشامل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون الخاص، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،

.25، ص 2014/2015

.45، مرجع سابق، ص يقنسرین شری-5
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وتجدر الإشارة إلى أنه ،1من أداء وظیفته أو استقالته، أن یطلب من المحكمة تعیین غیره

وكیل المتصرف القضائي مؤقتا عن ممارسة مهامه عندما یكون محل متابعة یتم إیقاف ال

إذا تبین من خلال التفتیش أن هناك إخلال یؤدي إلى إلحاق الضرر ،جزائیة أو تأدیبیة

وقد  ،2السالف الذكر23-96من الأمر رقم 22بأموال التفلیسة، وهذا بموجب نص المادة 

شهرین دون مباشرة الدعوى الجزائیة أو التأدیبیة، وهذا ینقضي أیضا بقوة القانون إذا انقضى

ولا یجوز الطعن في الحكم ،233-96من الأمر رقم 23/02وفق ما نصت علیه المادة 

الصادر بعزل الوكیل المتصرف القضائي لأن العزل یعتبر حالة من حالات الاستبدال التي 

.4تستتبع تعیین وكیل جدید

الفرع الثاني

زامات الوكیل المتصرف القضائيحقوق والت

عند قیام الوكیل المتصرف القضائي، بتسییر إدارة التفلیسة بإعتباره ممثلا قانونیا، 

ثم تفرض هذه )أولا(لكل من الدائن وجماعة الدائنین في آن واحد، یترتب علیه الحقوق 

وإلا سیتعرض الأعمال على عاتق الوكیل المتصرف القضائي إلتزامات لابد علیه الأخذ بها،

.)ثانیا(لجزاءات نتیجة الإخلال بها 

حقوق الوكیل المتصرف القضائي: أولا

یستحق الوكیل المتصرف القضائي أجرا عن وظیفته، وذلك حسب العمل الذي أداه 

، حیث أن للوكیل 418-97والوقت الذي یستغرقه، وهذا ما حدده المرسوم التنفیذي رقم 

لمحكمة بناء على تقریر من القاضي المنتدب، وهو یستحق المتصرف القضائي أجر تحدده ا

ویقدر هذا الأجر وفقا لما بذله في عمله والفائدة التي ،5الأجر ولو كان دائنا في ذات الوقت

.165، مرجع سابق، ص أحمد محمود خلیل-1

.السالف الذكر،26-96من الأمر رقم 22المادة -2

)02(ینتهي التوقیت، بقوة القانون، إذا انقضى أجل شهرین ":على أنه23-96من الأمر رقم 23/2تنص المادة -3

."دون مباشرة الدعوى الجزائیة

.178، مرجع سابق، ص ئل أنور بندقمصطفى كمال طه ووا-4

.166، الإفلاس التجاري والإعسار المدني، مرجع سابق، ص أحمد محمود خلیل-5
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التي عادت على التفلیسة من هذا الجهد، كما تراعي أهمیة العمل والمدة التي استغرقها، كما 

روفات التي أنفقها بسبب إدارته للتفلیسة بشرط یسترد الوكیل المتصرف القضائي جمیع المص

ویحصل الوكیل المتصرف القضائي على أجره من ، 1أن یقدم تقریرا عن إدارته للتفلیسة

أموال التفلیسة ویكون له الامتیاز المقرر للمصاریف القضائیة التي أنفقت لمصلحة جمیع 

، ه قبل التوزیعات على الدائنینالدائنین في حفظ أموال مدینهم وبیعها، لذلك فهو یأخذ أجر 

ویجوز لكل من له مصلحة أن یطعن أمام المحكمة في قرار القاضي المنتدب الخاص 

كما تم النص على أتعاب الوكلاء المتصرفین .2بتقدیر أتعاب وكیل التفلیسة ومصاریفه

.1997نوفمبر 9المؤرخ في 418-97من المرسوم التنفیذي رقم 2القضائیین في المادة 

المرسوم یحضر على الوكلاء المتصرفین القضائیین ":من نفس11كما نصت المادة 

أثناء قیامهم بالمهام الموكلة إلیهم قبض أي مبلغ خارج الأتعاب التي یحددها هذا 

كما یحضر علیهم قبض أیة حقوق أو أتعاب تفوق الأتعاب التي تحددها هذه ."المرسوم

لغ المقبوض بغیر حق، مع الاحتفاظ بالعقوبات الأخرى التعریفة تحت طائلة تعویض المب

.23-96لمنصوص علیها في الأمر رقم ا

التزامات الوكیل المتصرف القضائي وجزاء الإخلال بها:ثانیا

لقد رأینا أن للوكیل المتصرف القضائي دور هام في عملیة إدارة التفلیسة من حیث 

له، وكذلك یمثل جماعة الدائنین، وكذلك حشد أنه یمثل المدین في إدارة وتسییر جمیع أموا

موجودات التفلیسة وحقوقها، وبالتالي كل هذه الأعمال تفرض على عاتقه عدة التزامات مما 

.یترتب علیه جزاءات في حالة إخلاله بها

:التزامات الوكیل المتصرف القضائي-1

في الأمر رقم تم تناول الالتزامات التي تقع على عاتق الوكیل المتصرف القضائي 

"التي تنص16، من خلال المادة 96-23 بمجرد القضائیونیؤدي الوكلاء المتصرفون :

.220، صمرجع سابق، محمد توفیق سعودي-1

.47، مرجع سابق، ص يقنسرین شری-2
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، أمام المجلس القضائي محل إقامتهم 5تسجیلهم في القائمة المنصوص علیها في المادة 

أقسم باالله العلي العظیم أن أقوم بعملي على أكمل وجه وأن ":المهنیة، الیمین الآتي نصها

هامي بأمانة ودقة ونزاهة وأكتم سرها وألتزم في كل الأحوال بالأخلاقیات والواجبات أؤدي م

من هذا الأمر 8كما یؤدي الأشخاص المعنیون وفق أحكام المادة ،"التي تفرضها علي

من 22المادة ، وهذا ما نصت علیه كذلك 1الیمین بنفس العبارات أمام القاضي الذي عینهم

العلم أنه إذا تم تعیین عدة وكلاء متصرفین قضائیین فلا یحق لكل مع ، 232-96الأمر رقم 

واحد منهم أن ینفرد في عمل، ما لم یسمح له بذلك من قبل المحكمة، أي أنه إذا تعدد 

الوكلاء المتصرفین القضائیین في تفلیسة واحدة، وارتكب أحدهم خطأ فیلتزم جمیع الوكلاء 

ما لم یؤذن للوكیل بالعمل منفردا، وهذا یعني أن جمیعهم بذلك الخطأ وهذا تجاه كتلة الدائنین 

.3مسؤولون عن ذلك الخطأ

إذا تعدد المسؤولون ":والتي تنص على أنه) ج.م.ق(من 126حسب نص المادة 

عن فعل ضار، كانوا متضامنین في التزامهم بتعویض الضرر وتكون المسؤولیة فیما بینهم 

".كل منهم في الالتزام بالتعویضبالتساوي، إلا إذا عین القاضي نصیب

:الوكیل المتصرف القضائي بالالتزاماتهإخلال جزاء -2

بما أن الوكیل المتصرف القضائي موظف عام، حیث أنه أحد كتاب ضبط، وتقوم 

بتعیینه المحكمة لیتولى القیام بمهامه وفقا لما نص علیه إلا أنه یعتبر بمثابة وكیل قضائي 

المنتدب بالفصل في أي شكوى تقدم ضد وكیل التفلیسة، بمناسبة عن كل من المفلس، وكذا

.23-96من الأمر رقم 16مادة ال -1

للجنة الوطنیة أن توقف مؤقتا كل وكیل متصرف قضائي یمكن":على أنه23-96من الأمر رقم 22المادة تنص -2

وفي حالة الاستعجال یمكن إصدار التوقیف المؤقت .عن ممارسة مهامه عندما یكون محل متابعة جزائیة أو تأدیبیة

ولو قبل المتابعات الجزائیة أو التأدیبیة إذا تبین من خلال التفتیش أو التحقیق أن هناك إخلال من شأنه إلحاق 

"رر جسیم بالأموال المكلف بتسییرهاض

، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، )الإفلاس والتسویة القضائیة(، محاضرات في القانون التجاري صبحي عرب-3

.100-99، ص ص 2000



هیئات الإفلاس غیر القضائیةالثاني                          الفصل 

-43-

.1أیام من تقدیمها)03(قیامه بعمله خلال 

فالوكیل عند قیامه بمهامه إذا أخل بالأحكام القانونیة أو التنظیمیة یتعرض بذلك 

تجتمع ":على أنه23-96من الأمر رقم 21لجزاءات تأدیبیة، وهذا ما تنص علیه المادة 

حكام لجنة الوطنیة كفرقة تأدیبیة، یتعرض المتصرف القضائي في حالة إخلاله بالأال

القانونیة والتنظیمیة الساریة المفعول، دون المساس بالمسؤولیة المدنیة والجزائیة إلى 

)1(الإنذار، التوبیخ، المنع المؤقت لمدة لا تتجاوز سنة :إحدى العقوبات التأدیبیة الآتیة

یمكن للجنة علاوة على ذلك أن ، ن قائمة الوكلاء المتصرفین القضائیینواحدة، الشطب م

.تحوّل الملف إلى وكیل الجمهوریة المختص

.2"یمارس ممثل وزیر العدل مهام النیابة العامة أمام اللجنة الوطنیة

حیث یترتب من هذا الجزاء مسؤولیة الوكیل المتصرف القضائي من خلال قیامه بعدة 

عتبر مسؤولا عن الأضرار التي تلحق المدین المفلس أو حتى جماعة الدائنین ، لذلك یوظائف

.أیضا، بسبب الأخطاء التي یرتكبها عند ممارسة مهامه في إدارة التفلیسة

إن الوكیل المتصرف القضائي كما تقدم وكیل عن الدائنین والمفلس، وهو وكیل 

والوكیل ،كم بشهر الإفلاسقضائي لأن تعیینه یتم من قبل المحكمة التي تصدر الح

، لذا یجب أن یبذل في تنفیذ الأعمال المعهودة إلیه عنایة الرجل 3المتصرف القضائي مأجور

المعتاد، وهو مسؤول عن الأخطاء التي یرتكبها في تنفیذ الوكالة ولي وقوع الخطأ بمناسبة 

الغیر عن تعویض ، فهو مسؤول قبل المفلس والدائنین و 4عمل أذن القاضي المنتدب بإجرائه

، ویحق 5الأضرار التي تصیبهم نتیجة الأخطاء التي یرتكبها في أداء وظیفته ولو كان یسیره

للغیر والدائنین المطالبة بالتعویض شخصیا عن الأضرار التي أصابتهم جراء تهاونه أثناء 

.64، ص 1980، الجزائر، )ن.د.د(، 2، نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري، طأحمد محرز-1

.23-96من الأمر  21ة الماد-2

.265، الأوراق التجاریة والإفلاس، مرجع سابق، ص علي البارودي ومحمد فرید العریبي-3

.167، مرجع سابق، ص أحمد محمود خلیل-4

219، مرجع سابق، ص عزیر العكیلي-5
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فإنه عند ممارسة الوكیل المتصرف  23-96رقم  21وبموجب نص المادة ،1تأدیة مهامه

لقضائي وظیفته إذا أخل بإحدى الأحكام القانونیة والتنظیمیة فإنه یتعرض إلى الجزاءات ا

التأدیبیة المتعلقة بالإنذار، التوبیخ، المنع المؤقت لمدة تتجاوز سنة أو الشطب من قائمة 

.2الوكلاء

یمكن للجنة الوطنیة علاوة على ذلك أن تحول الملف إلى وكیل الجمهوریة المختص، 

لها أیضا أن توقف مؤقتا الوكیل المتصرف القضائي عن ممارسة مهامه عندما یكون ویمكن 

حیث یتعرض للمسؤولیة الجزائیة إذا ارتكب أثناء إدارته إحدى الجرائم ،3محل متابعة جزائیة

العامة كجریمة الاحتیال، أو الإساءة أو الرشوة أو تدخل في إحدى الجرائم الخاصة كجریمة 

التي نصت 4اء الأموال أو تهریب للخارج، وكما یرتكب جریمة التفلیسالاختلاس أو إخف

وكیل المتصرف القضائي عند إساءته لإدارة ":على أنه )ق ع ج(من 383علیه المادة 

التفلیسة وارتكابه لجریمة التفلیس بالتقصیر یعاقب بالحبس من شهرین إلى سنتین 

أما إذا كان التفلیس بالتدلیس دج، 000 2000دج إلى  000 25وبغرامة مالیة من 

دج إلى  000 100سنوات وبغرامة مالیة من 5فیعاقب بالحبس من سنة إلى 

124وكذلك یتعرض للمسؤولیة للتأدیبیة التي نصت علیها المادة ،5"دج000 500

كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه، ویسبب ضررا للغیر ملزم من ":على أنه )ج.م.ق(

، غیر أنه یجوز للجنة الوطنیة إنهاء توقیف في أي وقت أو"حدوثه بالتعویضكان سببا في 

بطلب من ممثل وزیر العدل أو الوكیل المتصرف القضائي المعني وینهي التوقیت بقوة 

.31، مرجع سابق، ص زواوي باهیة وتراتیست صارة-1

.متعلق بالوكیل المتصرف القضائي، ال23-96من الأمر رقم 21المادة -2

.35، الإفلاس والتسویة القضائیة، مرجع سابق، ص نادیة فوضیل-3

.31، مرجع سابق، ص زواوي باهیة وترارست صارة-4

، عدد )ج ر ج ج(المتضمن قانون العقوبات، 2006دیسمبر 20، المؤرخ في 23-06من الأمر رقم 383المادة -5

.، المعدل والمتمم2006بر دیسم24، الصادر في 48
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.1دون مباشرة الدعوى الجزائیة أو التأدیبیة)02(القانون إذ یقتضي أجل شهرین 

المطلب الثاني

.القضائي للتفلیسةإدارة الوكیل المتصرف

یترتب عن صدور الحكم بشهر الإفلاس غل ید المدین عن إدارة أمواله والتصرف 

فیها، وتدخل هذه الأموال في عملیة التفلیسة، حیث یجب على الوكیل المتصرف القضائي 

،البحث عن أموال المفلس وجمعها، فإن كان للمفلس حقوق لدى الغیر وجب المطالبة بها

لى عاتق الوكیل المتصرف القضائي التزام المحافظة علیها، وكذا صیاغاتها كما یترتب ع

أما ،)الفرع الأول(إلى غایة انتهاء التفلیسة، وهذا هو الجانب الإیجابي في عملیة التفلیسة

الفرع (الجانب السلبي للتفلیسة فهو الدیون التي تحقق على المفلس والمؤید بمعرفة الدائنین 

).الثاني

الأولالفرع 

.الدور الإیجابي للوكیل المتصرف القضائي

یقوم الوكیل المتصرف القضائي في تحدید الأموال المفلس من خلال تصفیتها 

وتسییرها لدفع الدیون المستقلة للدائنین المفلس، لذا ینبغي إتباع إجراءات تمهیدیة تؤدي إلى 

.ن فیما بینهمإدارة أموال هذا الأخیر بطریقة یستفید منها جمیع الدائنی

لذا یتولى الوكیل المتصرف القضائي مهمة إدارتها والمحافظة علیها وكذا صیانتها 

إلى عنایة تصفیتها، وهذا هو الجانب الإیجابي لمهام الوكیل المتصرف القضائي في عملیة 

.التفلیسة

المهام الأولیة للوكیل المتصرف الأولومن هذا المنطلق نتناول في هذا الفرع

.المهام الرئیسیة للوكیل المتصرف القضائي)ثانیا(وثم نخصص )أولا(ائي القض

.35، مرجع سابق، ص نادیة فوضیل-1
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المهام الأولیة للوكیل المتصرف القضائي: أولا

یقوم الوكیل المتصرف القضائي بمهام تتوزع عبر كامل مراحل التفلیسة، وهذه المهام 

المفلس، ولقد استلزم من بین المسائل الجوهریة لتحدید أصول التفلیسة والمحافظة على أموال 

.القانون التجاري الجزائري المحافظة على الأموال

:وضع الأختام-1

على محكمة الإفلاس أن ) ج.ت.ق(من 258أوجب المشرع الجزائري في المادة 

تأمر بوضع الأختام على الخزائن والمحافظات والدفاتر والأوراق والمنقولات والمخازن 

وإذا كان المفلس شخصا معنویا یتكون من شركاء مسؤولین ،دینوالأوراق التجاریة التابعة للم

، وإذا لم تأمر المحكمة بوضع 1بالتضامن فیكون وضع الأختام على أموال كل واحد منهم

الأختام في حكم الإفلاس جاز للوكیل المتصرف القضائي المؤقت أن یطلب من أمور 

ال في دائرة محكمة أخرى فلقاضي أما إذا كان للمفلس أمو ، 2التفلیسة الإذن له بوضعها

التفلیسة أن یقوم بإبلاغ رئیس كل محكمة یوجد في دائرتها مال للمفلس لیتولى وضع الأختام 

على هذه الأموال، ویتم تحریر بوضع الأختام یوقع بمن قام بهذا الإجراء ویتم تسلیمه إلى 

.3القاضي المنتدب

المفلس من تبدید أمواله أو إخفائها منع التاجر فالغایة من وضع الأختام هي ضمان

أو التصرف فیها على نحو یضر بدائنیه، إلى أن یتم جردها وتسلیمها إلى الوكیل المتصرف 

، ومن ثم یتقدم الوكیل )ج.ت.ق(من 258/03القضائي وهذا ما نصت علیه المادة 

المادة أیام لرفع الأختام لأجل مباشرة الجرد، وهذا طبقا لنص3المتصرف بطلب خلال 

.53، مرجع سابق، ص يقنسرین شری-1

.177، مرجع سابق، ص أحمد محمود خلیل-2

.229، مرجع سابق، ص محمد توفیق شعودي-3
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القاعدة العامة تقضي بضرورة وضع الأختام على جمیع ، حیث أن 1)ج.ت.ق(من 263

أموال المفلس لكن لكل قاعدة استثناء، حیث أن هناك بعض الأموال التي لا تخضع لعملیة 

وتجدر الإشارة إلى أن ، 2)ج.ت.ق(من 260وضع الأختام، وهذا ما نصت علیه المادة 

ص الذي یقوم بعملیة وضع الأختام على أموال التفلیسة، لكن من لم یحدد الشخ) ج.ت.ق(

خلال سیاق النصوص القانونیة یظهر لنا أن القاضي المنتدب هو الذي یتولى تنفیذ قرار 

.المحكمة الخاص بوضع الأختام على أموال المفلس ورفعها

د فإنه لا أما إذا تبین للقاضي المنتدب أنه یمكن جرد موجودات المفلس في یوم واح

ن الحكمة منه وهي خشیة تهریب المفلس لأمواله لا تكون أمحل لوضع الأختام، وذلك 

.3متوفرة

:جرد موجودات التفلیسة-2

تكریسا لمبدأ السرعة في التعامل التجاري فإن وضع الأختام هو إجراء مؤقت یقصد 

وخلال ثلاثة أیام منه الحفاظ على أموال المفلس وحمایة حق جماعة الدائنین، لحین جردها 

.20، مرجع سابق، ص عز الدین حمبلي-1

"...على أنه )ج.ت.ق(من 258/3المادة تنص - حالة تواري المدین عن الأنظار أو إختلاس كافة ومع ذلك في:

أمواله أو بعضها، جاز للقاضي قبل صدور الحكم المشار إلیه في الفقرة الأولى أن یضع الأختام سواء تلقائیا أو 

".بناء على طلب أحد الدائنین أو بعض منهم

".لأختام لأجل مباشرة عملیات الجردأیام لرفع ا3یتقدم وكیل التفلیسة بطلب، خلال "): ج.ت.ق(من 263المادة -

إذا أمرت المحكمة بوضع الأختام فالقاضي المنتدب بناء على طلب وكیل ":نهأعلى ) ج.ت.ق(من 260تنص المادة -2

:التفلیسة إعفاءه من وضع الأختام على الأشیاء التالیة أو الإذن له باستخراجها

.بقا للبیان المعروض علیهالمنقولات والأمتعة اللازمة للمدین ولأسرته، ط

الأشیاء المعروضة للتلف القریب أو انخفاض القیمة الوشیك

.ما یلزم استعماله في نشاطه الصناعي أو مؤسسة إن كان مرخصا له باستمرار الاستغلال

ر ویقوم وكیل التفلیسة بتحریر قائمة جرد بالأشیاء المشار إلیها في هذه المادة مع تقویمها ویكون هذا بحضو 

"القاضي المنتدب الذي یوقع المحضر

.468، ص 2006، الأوراق التجاریة والإفلاس، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، هاني دویدات-3
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لأن أموال المدین لا تظل طویلا تحت الأختام، وهذا حسب نص المادة 1من وضع الأختام

، حیث یقوم الوكیل المتصرف القضائي بعملیة الجرد على أموال 2)ج.ت.ق(من 263

المدین وبحضوره بعد استدعائه قانونا بموجب رسالة موصى علیها، وهذا حسب نص المادة 

وینظم الوكیل المتصرف القضائي قائمة الجرد بحضور القاضي ، 3)ج.ت.ق(من 264

المنتدب على أن یحضر به المفلس قبل الشروع فیه، ویجوز له حضور عملیة الجرد إن 

شاء، لأن حضوره قد یسهل عملیة الجرد، ولكن عدم حضوره لا یبطل العملیة وتحرر قائمة 

والوكیل المتصرف القضائي وكاتب ،دوبهجرد من نسختین یوقعها القاضي المنتدب أو من

وتودع إحداهما قلم كتاب المحكمة وتبقى الأخرى لدى الوكیل المتصرف القضائي ،المحكمة

، وتذكر في القائمة الأموال التي لم یوضع علیها الأختام 263/3وهذا ما نصت علیه مادة 

.4ویم الأموالأو التي رفعت عنها، ویجوز الاستعانة بخبیر في إجراء الجرد وتق

وتجدر الإشارة إلى أنه یمكن للنیابة العامة حضور عملیة الجرد، لأن الإفلاس له 

والحكمة من إعطاء هذا ،5)ج.ت.ق(من 266علاقة بالنظام العام، وهذا طبقا لنص المادة 

الحق للنیابة العامة هو الوقوف على الأسباب التي أدت إلى توقف التاجر عن دفع دیونه 

إفلاسه، فإذا كان الإفلاس مقترنا بجریمة الإفلاس بالتدلیس أو بالتقصیر تقوم النیابة وإشهار 

العامة بتحریك الدعوى العامة باعتبار أن هذه الأفعال تشكّل جریمة یعاقب علیها قانون 

، إجراءات التفلیسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، القانون الخاص الشامل، بلحسین سهام وبلعززي كهینة-1

.12، ص 2016-2015السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، كلیة الحقوق والعلوم 

یتقدم وكیل التفلیسة بطلب خلال ثلاثة أیام لرفع الأختام لأجل مباشرة ":على أنه) ج.ت.ق(من 263تنص مادة -2

"عملیات الجرد

ستدعائه قانونا بموجب یجري مباشرة جرد أموال المدین بحضوره أو بعد ا":على أنه) ج.ت.ق(من 264تنص مادة -3

"رسالة موصى علیها

.637-233، مرجع سابق، ص ص ليیعزیز العك-4

یجوز للنیابة العامة حضور الجرد، ولها في أي وقت الحق في طلب ":على أنه) ج.ت.ق(من 266تنص المادة -5

 ".فلاسالاطّلاع على كافة المحررات والدفاتر والأوراق المتعلقة بالتسویة القضائیة أو الإ
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وعند إتمام قائمة الجرد في حالة الإفلاس تسلم للوكیل المتصرف القضائي البضائع ، 1الجزاء

ندات الحقوق والدفاتر والأوراق والمنقولات وحاجات المدین، لیأخذها في عهدته والنقود وس

وجدیر ،2)ج.ت.ق(من 267بإقرار یحرره في أسفل قائمة الجرد وفقا لما جاء في المادة 

بالملاحظة أن الدفاتر التجاریة لا یجوز تسلیمها إلى الوكیل المتصرف قضائي إلا وكیل 

.3اضي المنتدب بإقفالها في جلسة یدعى إلى حضورها المفلسالتفلیسة إلا أن یقوم الق

لم تحرر قائمة جرد بمناسبة الوفاة، أو في حالة شهر إفلاس التاجر بعد وفاتهعند

حالة وفاته بعد شهر إفلاسه وقبل البدء في تحریر القائمة المذكورة أو قبل إتمامها، یجب 

وذلك بحضور ورثة المفلس أو بعد إخطارهم تحریر القائمة فورا أو الاستمرار في تحریرها 

.4)ج.ت.ق(من 265بالحضور وهذا طبقا لنص المادة 

:إقفال الدفاتر وإعداد المیزانیة-3

بعد الانتهاء من عملیة الجرد یقوم الوكیل المتصرف القضائي باستدعاء المفلس من 

ئه عن طریق أجل قفل الدفاتر وحصرها في حضوره، وإذا لم یستجب لذلك فیقوم باستدعا

ثمانیة وأربعین )48(رسالة موصى علیها مع طلب علم الوصول، وتقدیم دفاتر خلال 

.ساعة

ویجوز أن ینوب عن المدین شخص آخر بشرط مفوض عنه إذا أثبت للقاضي بأن 

، 5)ج.ت.ق(من 253تخلفه عن الحضور راجع لأسباب مقبولة، وهذا ما نصت علیه المادة 

مستندات المحاسبة تستخرج من قبل القاضي المختص هذه الدفاتر وال، حیث أن5)ج.ت.ق(

في الحفظ تحت الأختام، وتسلم إلى الوكیل المتصرف القضائي بعد أن یقوم بجردها، ویبین 

باختصاره 

.234-233، مرجع سابق، ص ص ليیعزیز العك-1

 ).ج.ت.ق(من 267مادة ال -2

.277، مرجع سابق، صعلي البارودي ومحمد فرید العربي-3

.377، ص المرجع نفسه-4

 ).ج.ت.ق(من 253المادة -5
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.1)ج.ت.ق(من 261في محضره الحالة التي هي علیها، هذا ما نصت علیه المادة 

ه إفلاسه إن كان هو الذي تقدم تجدر الإشارة إلى أن المدین ملزم بتقدیم الحكم بشهر 

یوما من )15(بإخطار إلى المحكمة المختصة عن حالة توقفه عن الدفع خلال خمسة عشر 

وفي حالة عدم تقدیمه للمیزانیة فیجب على الوكیل المتصرف ، 2تاریخ التوقف عن الدفع

تندات الحسابیة القضائي القیام بإعداد المیزانیة فورا، مستعینا في ذلك بدفاتر المدین والمس

ثم ،3والمعلومات التي تحصل علیها من عماله ومستخدمیه، أو أي شخص له علاقة بالمدین

، ویلاحظ أن )ج.ت.ق(من 256یودعها بكتاب ضبط المحكمة وهذا ما نصت علیه المادة 

القانون أجاز للوكیل المتصرف القضائي فض الرسائل والبرقیات الواردة باسم المفلس 

والرخصة ،لى محتویاتها، وذلك حتى یكون في مقدوره تحدید حالة المفلسوالإطلاع ع

المخولة له إنما تتعلق بما یخص تجارة المفلس أما الرسائل الخاصة فلا یجوز للوكیل 

وعلى الوكیل المتصرف القضائي أن یقدم ، 4المتصرف القضائي فضها والإطلاع علیها

اریخ صدور حكم الإفلاس تقریرا شاملا عن للقاضي المنتدب خلال شهر على الأكثر من ت

الوضعیة الظاهرة للمدین، تتضمن على ما للمدین من أموال وحقوق وما علیه من دیون، 

والأسباب التي أدت إلى الإفلاس، وعلى القاضي المنتدب أن یقوم فورا بإحالة هذا التقریر 

.6ج.ت.ق 257/01 هذا ما نصت علیه المادة،5إلى وكیل الجمهوریة مرفقا بملاحظات

 ).ج.ت.ق(من 261المادة -1

لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة ، الإفلاس في التشریع الجزائري، أطروحة سلیماني الفوضیل-2

.103، ص 2017الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.103، ص مرجع نفسه-3

.470، مرجع سابق، ص هاني دویدار-4

.103، مرجع سابق، ص سلیماني الفوضیل-5

یقدم وكیل التفلیسة خلال الشهر الذي صدر فیه الحكم ":على أنهالتي تنص) ج.ت.ق(الفقرة الأولى من 257المادة -6

"الحكم بیانا موجزا للقاضي المنتدب بالوضعیة الظاهرة وأسباب وخصائص هذا المركز
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المهام الرئیسیة للوكیل المتصرف القضائي:ثانیا

بعد حصول الوكیل المتصرف القضائي على أموال المفلس سیتوجب علیه القیام 

.بكافة الأعمال اللازمة للمحافظة علیها إلى غایة نهایة التفلیسة

:تجمیع الأموال-1

حیث دارة وتسییر جمیع أمواله، بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس تغل ید المدین عن إ

في بیع أشیاء المدین بما فیها المنقولات، وهذا بعد حصوله لوكیل المتصرف القضائيل یجوز

على إذن من طرف القاضي المنتدب، وقد یكون هذا البیع ضروریا كخشیة إنخفاض قیمة 

لحكم وفي حالة ما إذا تم صدور ا، 1)ج.ت.ق(من 268البضائع وهذا حسب نص المادة 

بشهر إفلاس شركة یجوز للوكیل المتصرف القضائي مطالبة الشركاء بقیمة حصة كل واحد 

ینا سابقا أن الأختام لا توضع على الأوراق التجاریة والسندات أمنهم في تلك الشركة، وكما ر 

التي یكون المفلس حاملا أو دائنا فیها، ویكون میعاد استحقاقها قریب الحلول أو التي تحتاج 

موافقة، وهذا لكي یتسنى للوكیل المتصرف القضائي أن یقوم بالمعارضة في الوفاء بقیمة لل

.2الأوراق التجاریة للحامل المفلس

:إیداع الأموال-2

لكي یتم مراقبة مصیر الأموال المتحصل علیها من البیوع، ولكي یتم الوكیل 

صیة، فإن المشرع المتصرف القضائي من استعمال هذه الأموال لتحقیق الأغراض الشخ

، الجزائري ألزم الوكیل بإیداع الأموال الناتجة عن البیوع والتحصیلات في الخزینة العامة فورا

كما أوجب علیه بان یقدم للقاضي المنتدب ما یثبت حصول إیداع الأموال في الخزینة 

ق خمسة عشر یوما من تاریخ تحصیلها، ولا تقبل أیة معارضة تتعل)15(العمومیة خلال 

یشرع وكیل التفلیسة بإذن القاضي المنتدب في بیع الأشیاء ":على أنه59-75من الأمر رقم 268تنص المادة -1

كما أنه یشرع في تحصیل .انخفاض القیمة الوشیك أو التي یوكل حفظها ثمنا باهظاالمعروضة للتلف القریب أو 

".277الدیون ویؤمن استمرار الاستغلال إن كان مأذونا به طبقا للشروط المبینة في المادة 

.431، مرجع سابق، ص مصطفى كمال طه-2
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بالأموال التي یودعها الوكیل المتصرف القضائي في الخزینة العامة، وهذا ما تطرقت إلیه 

.1)ج.ت.ق(من  272و 271المادة 

كما أنه لا یجوز للوكیل المتصرف القضائي إجراء البیع إلا بعد الحصول على إذن 

ن یأذن الوكیل من القاضي المنتدب، ویجوز لهذا الأخیر أن یستشیر الدائنین والمفلس قبل أ

وعلى القاضي المنتدب أن یعین عند .المتصرف القضائي بالبیع، علما أن رأیهم لا یقیده

فله أن یأمر بالتراضي أو بالمزاد العلني، حیث ، الإذن بالبیع الطریقة التي یجب أن یقع بها

وإذا ،2أن البیع ضروري لكي یقوم الوكیل المتصرف القضائي بعدها مباشرة بعملیة الإیداع

أمر القاضي المنتدب إجراء البیع بالمزاد العلني، فعلیه أن یعین الأشخاص الذین یقومون به، 

جرائه على ید السماسرة المبنیة في قانون المرافعات فیما یخص بیع الأشیاء إحیث یأمر ب

وتجدر الإشارة إلى أنه یجوز لكل ذي مصلحة المفلس والدائنین التظلم،الواقع علیها الحجز

.3من قرار القاضي المنتدب بإجراء عملیة البیع

:رفع الدعاوي والتحكیم والتصالح-3

یقوم الوكیل المتصرف القضائي بجمیع التصرفات المتعلقة بذمة المدین المفلس طیلة 

حیث یجوز للمفلس التدخل في الدعاوي التي یكون فیها الوكیل المتصرف ،مدة التفلیسة

كما نوجه ، 5)ج.ت.ق(من 274حسب ما نصت علیه المادة  وهذا ،4القضائي مدعیا فیها

.90، مرجع سابق، ص سلیماني الفوضیل-1

ویتعین تقدیم .تودع الأموال الناتجة من البیوع والتحصیلات في الخزینة العامة فورا" :)ج.ت.ق(من 271المادة -

".یوما من التحصیل15إثبات الإیداع إلى القاضي المنتدب في مدى 

كل معارضة في الأموال التي أودعها وكیل التفلیسة أو الغیر لحساب الإفلاس تعد " :)ج.ت.ق(من 272المادة -

ویجب على وكیل التفلیسة أن یطلب رفعها والحصول .عت معارضات على أموال مودعة من الغیروإذا وق.لاغیة

 ".على ذلك

.170، مرجع سابق، ص أحمد محمود خلیل-2

.172، ص نفسهمرجع ال، أحمد محمود خلیل-3

.37-36، مرجع سابق، ص ص فیزةومحمدي نادیة وقطوش، 90، مرجع سابق، ص سلیماني الفوضیل-4

"على أنه) ج.ت.ق(من 274/2تنص المادة -5 إذا تعلق الأمر برفع دعوى لا یكون هذا الإذن ضروریا وإنما یلتزم :

".وكیل التفلیسة بإدخال المدین في الدعوى
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إلیه الدعاوي التي یرفعها الغیر بشأن هذه الأمور، ولا یحتاج الوكیل المتصرف القضائي 

لمباشرة هذه الدعاوى إلى إذن من القاضي المنتدب، كما أنه لا یحتاج إلى الإذن للطعن في 

ویلاحظ أن الدعاوي ،المعارضة أو النقصالأحكام الصادرة فیها سواء كان الطعن فیها ب

التي یستطیع الوكیل القضائي مباشرتها هي التي تهتم جماعة الدائنین والتي تعود فائدتها 

على جمیع الدائنین الذین تتركب منهم، فإذا كانت الدعوى خاصة بدائن واحد أو بطائفة من 

ولأنه یمثل الدائنین على انفراد الدائنین، فلیس من حق الوكیل المتصرف القضائي مباشرتها، 

فإنه یجوز ) ج.ت.ق(من 275حسب نص المادة ، 1وإنما یمثل كل الجماعة بحد ذاتها

للمدین وبمعاونة الوكیل المتصرف القضائي وبإذن القاضي المنتدب أن یقوم بكافة إجراءات 

لمصلحة عن الترك أو التنازل أو القبول، وكما یمكنه ضمن نفس الشروط إجراء التحكیم وا

.2كل حق لا یتجاوز قیمة اختصاص المحكمة الناظرة في الدعوى في الدرجة الأخیرة

هذا ویجوز للوكیل المتصرف القضائي التصالح على الدعاوي التي ترفع من التفلیسة أو 

علیها، سواء كانت تلك الدعاوي تتعلق بحق المفلس عند الغیر أم بحق خاص لجماعة الدائنین 

ن التصرفات الحاصلة خلال فترة الریبة، أو كانت الدعاوى تتعلق بدین على كدعاوى بطلا

حیث أن الوكیل المتصرف القضائي لا یلجأ إلى إجراء .جماعة الدائنین، أو بحق لها عند الغیر

التحكیم أو التصالح إلا بعد حصوله على إذن من طرف القاضي المنتدب، وهذا حسب نص 

.3)ج.ت.ق(من 270المادة 

.179، مرجع سابق، ص أحمد محمود خلیل-1

نتدب أن یقوم بكافة إجراءات یجوز للمدین بمعونة وكیل التفلیسة وإذن القاضي الم): "ج.ت.ق(من 275المادة -2

ویمكنه ضمن نفس الشروط إجراء التحكیم والمصالحة عن كل حق لا یتجاوز قیمته .الترك أو التنازل أو القبول

".اختصاص المحكمة الناظرة في الدعوى، في الدرجة الأخیرة

بعد سماع أقوال المدین أو یجوز لوكیل التفلیسة بإذن القاضي المنتدب، و "): ج.ت.ق(من 270حسب نص المادة -3

استدعائه برسالة موصى علیها، أن یجري التحكیم أو یتصالح وذلك في كافة المنازعات التي تعني جماعة الدائنین 

=.بما فیها المنازعات المتعلقة بحقوق أو دعاوي عقاریة
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، إذا كان موضع التحكیم أو المصالحة غیر )ج.ت.ق(من 276ب نص المادة حس

محدد القیمة أو تجاوز قیمة اختصاص المحكمة في الدرجة الأخیرة لا یعتبر شرط التحكیم 

أو المصالحة إلزامیا إلا بعد التصدیق علیه من طرف المحكمة، ویكون لكل دائن الحق في 

.التدخل عند طلب التصدیق

لثانيالفرع ا

الدور السلبي للوكیل المتصرف القضائي

ة لا تتطلب فقط حشد ذمة المفلس الإیجابیة فقط، من خلال القیام التصفیة الجماعی

بحصر جمیع أمواله وحقوقه، بل یستلزم حشد كل دیونه والتي بسببها أصدرت الحكم بشهر 

لیه من دیون، ولمعرفة إفلاسه وهذا هو الجانب السلبي لعملیة التفلیسة، أي حصر كل ما ع

.الدیون المترتبة على عاتق المفلس

یستلزم القیام بعملیة البحث والتحقیق فیها، وبالتالي فهذا یظهر لنا أن عملیة تقدیم 

الدیون وتحقیقها شرطان ضروریان لقبول الدین في التفلیسة، ومن هذا المنطلق نتناول في 

).ثانیا(ق الدیون ومن ثم تحقی)أولا(هذا الفرع تقدیم الدیون 

تقدیم الدیون: أولا

یتعین على الدائنین العادیین وأصحاب الأولویة الراغبین بالمشاركة في التفلیسة تقدیم 

طلب الإنضمام، سواء كانت دیونهم سند عرفي أو رسمي أو بحكم صادر من المدین قبل 

.صدور الحكم واكتسابه قوة الشيء المقضي فیه

باع سلسلة من الإجراءات في التقدیم، الذي سنه القانون لدخول ولا یتحقق ذلك إلا بات

الدائنین بدیونهم في عملیة التفلیسة، حیث تخضع هذه الدیون المقدمة إلى التحقیق، وهذا 

.الإجراء لا یعتبر دعوى قضائیة بل یعد أهم إجراء للقیام بعملیة تحدید دیون

المحكمة في الدرجة الصلح غیر محدد القیمة أو تجاوزت قیمة اختصاص أوفإذا كان موضوع شروط التحكیم =

ویستدعى المفلس عند التصدیق ویكون له دائما .الأخیرة، وجب عرض التحكیم أو الصلح على المحكمة للتصدیق

".حق المعارضة علیه
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:إجراءات ومواعید في تقدیم-1

لإفلاس معرفة الحقوق التي على المدین المفلس، والتأكد من من أهم إجراءات ا

.جدیتها وذلك بإتباع إجراءات خاصة لتقدیم الدیون مع احترام المواعید القانونیة لتقدیمها

:إجراءات التقدیم-أ 

من 281-280/2أوضح المشرع الجزائري إجراءات التقدیم بالدیون في المادتین 

م ببیان یتقدم به المدین إلى الوكیل المتصرف القضائي بعد ، فأجاز أن یتم التقدی)ج.ت.ق(

صدور حكم بإشهار الإفلاس، ویذكرون فیه مقدار الدین ویرفق به كافة المستندات الجدیدة 

تكون هذه المستندات مرفوقة بجدول لبیان الأوراق المسلمة والمبالغ المطلوبة، حیث ،1لذلك

لمحل الذي یختاره، مبلغ الدین، سبب وصفته سواء ویتضمن هذا الكشف اسم الدائن ولقبه، ا

  .إلخ... كان دینا عادیا أو مضمونا بالرهن أو الامتیاز

یكون هذا الكشف موقّعا من الدائن أو وكیله أو یرفق بسند الوكالة قبل تسلیمه إلى 

الوكیل المتصرف القضائي، الذي یحرر إیصالا بتسلیمه بیان المدین المفلس ویعطیه للدائن 

مع أن یكون التقدیم شخصیا إلى الوكیل المتصرف القضائي وهذا ما نصت علیه المادة 

كما یحق للدائن بمجرد أن یتقدم بدینه في التفلیسة أن ، 2)ج.ت.ق(الفقرة الثانیة من 280

یعارض في صحة الدیون التي وردت في القائمة التي یعدّها الوكیل المتصرف القضائي 

الصلح مع المفلس، وفي مدولات جماعة الدائنین، وفي توزیع ویشترك في التصویت على

المبالغ لحساب التفلیسة قبل الانتهاء من أعمال التصفیة، وغیر ذلك من الأعمال التي أجاز 

.3المشرع له القیام بها بوصفه عضوا في جماعة الدائنین

ات ویترتب على تقدیم الدائن دینه إلى الوكیل المتصرف قصد إخضاعه لإجراء

التحقیق وفي المیعاد المقرر له قانونا عدة آثار منها، حق الدائن في الانضمام إلى جماعة 

.245، مرجع سابق، ص كيیعزیز العل-1

.44، مرجع سابق، ص زواوي باهیة وتراریست سارة-2

.247، مرجع سابق، ص كيیعزیز العل-3
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الدائنین، أو مساعدة الوكیل المتصرف القضائي في إجراء تحقیق الدیون والاعتراض على 

دیون الآخرین، ومن جهة أخرى تمكین الدائن من التصویت على الحل النهائي للتفلیسة 

صة في التوزیعات إذا تم قبوله وكذلك من آثار التقدیم إذا أنه یعتبر بمثابة والحصول على ح

.1مطالبة قضائیة

:مواعید التقدیم- ب 

بتقدیم مستنداتهم في الأجل المحدد قانونا، فإنه )الدائنون(إذا لم یقم أصحاب الشأن 

خارج عن لا یقبل في توزیعات الأموال، غیر أنه یمكن إثبات تخلفه إذا كان بسبب أجنبي

إرادتهم، وفي هذه الحالة ترفع المحكمة عنهم هذه المهلة بحیث یمكن لهم المشاركة في توزیع 

من القانون التجاري 281الحصص والأرباح المقبلة، وهذا حسب ما ورد في نص المادة 

.الجزائري

لیة أیام التا)10(یجب على الدائنین التقدیم بمستندات دیونهم خلال العشرة أیام كما 

للنشر عن حكم شهر الإفلاس، ویجب على الوكیل المتصرف القضائي أن ینشر مرة أخرى 

الأولى، في صحیفة یومیة یعینها القاضي المنتدب لدعوة )10(بعد انقضاء مدة العشرة أیام 

التالیة للنشر، ویكون المیعاد بالنسبة )10(الدائن إلى تقدیم مسنداته وبیان خلال العشر أیام 

ولا یضاف إلى هذین ،من تاریخ النشر)40(نین المقیمین خارج البلاد أربعین یوما للدائ

.2وهذه المواعید تنظیمیة على إجراءات التفلیسة،المیعادین میعاد مسافة

وإذا اثبت دیونهم بعد ذلك فلا یجوز لهم المطالبة بحصص في التوزیعات التي تمت 

ون توزیع أنصبة دیونهم التي كانت تؤول إلیهم یجوز لهم أن یأخذو من المبالغ الباقیة د

.3بفرض أنهم اشتركوا في التوزیعات السابقة

.35، مرجع سابق، ص لحسین سیهام وبلعزیز كهینةب-1

.145، مرجع سابق، ص راشد فهیم-2

.145، ص نفسهمرجع -3
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تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم ینص على میعاد تقدیم الدیون بالنسبة 

منحت لكل الدائنین مهلة شهر ) ج.ت.ق(من 281فالمادة .للدائنین المقیمین في الخارج

ولا  ،لإفلاس لتقدیم مستندات دیونهم إلى الوكیل المتصرف القضائيمن تاریخ صدور حكم ا

یقبل أي دین بعد مرور هذا المیعاد إلا إذا صدر حكم من المحكمة یقضي بسقوط هذا 

.1المیعاد

:التأخیر في التقدیم-ج 

إن في حالة تأخر الدائن في تقدیم دیونه في الآجال المقررة له، أن یرفع الاعتراض 

متصرف القضائي أمام محكمة الإفلاس متقدما بدینه طالما التوزیعات لم تنهي على الوكیل ال

حیث 2بعد، إلا أنه لا یشترك في تلك التوزیعات، وإنما له حق المنازعة أمام القاضي المنتدب

أن المشرع ألزم الدائنین بتسلیم جمیع ) ج.ت.ق(من 281یتضح من خلال نص المادة 

ل شهر من تاریخ صدور الحكم بشهر الإفلاس وبالتالي فكل سنداتهم التي تثبت دیونهم خلا

ن المفلس، حیث أن هذا التأخیر دائن لم یمثل لهذا المیعاد یحرم من توزیع أموال المدی

یستتبع ضیاع حقه في التقدیم والإشتراك في التفلیسة، وكل ما هنالك أنه لا یشترك لا

القاضي المنتدب، ویكون له المنازعة أمام القاضي في التوزیعات الجاریة التي أمر بها

المنتدب، إلى أن ینتهي توزیع النقود ویتحمل مصاریف المنازعة، ولا یترتب على الاعتراض 

وإذا شرع في توزیعات جدیدة قبل ، 3وقف تنفیذ التوزیعات التي أمر بها القاضي المنتدب

اك فیها بالمبالغ التي یقدرها القاضي الفصل في المنازعة جاز للدائنین المذكورین الاشتر 

المنتدب تقدیرا مؤقتا، على أن یحفظ لهم النصیب الذي یخصهم في التوزیع حتى یفصل في 

.4المنازعة

.110، مرجع سابق، ص سلیماني الفوضیل-1

.50-49مرجع سابق، ص ص زواوي باهیة وتراریست سارة،-2

 .569ص ، مرجع سابق، مصطفى كمال طه-3

.200، ص مرجع نفسهال-4
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تحقیق الدیون:ثانیا

إن التحقیق في هذه الدیون یتعلق بإثبات صحة الدین من الناحیة القانونیة والواقعیة 

أو سقوطه، والتحقیق في تلك الدیون یقتضي أصلا خاصة عن عدم وجود أسباب لإبطاله 

.رفع أمرها إلى القضاء لیفصل في شأن قبولها أو رفضها

:قبول الدین-1

یق الدیون، لكنه لا یقرر بشأنها، فهو یقوم الوكیل المتصرف القضائي بعملیة تحق

یعمل فقط على تقدیم اقتراحاته للقاضي المنتدب، حیث یقرر هذا الأخیر فیما یخص قائمة 

، إذن فالسلطة القضائیة هي وحدها التي تتمتع باتخاذ 1الدیون سواء بالقبول أو الرفض

و مؤجلة، وهذا ما نصت قرارات تتعلق بطلبات الدائنین سواء كانت دیونهم مستحقة الأداء أ

یؤدي حكم الإفلاس إلى جعل الدیون غیر المستحقة حالة ) ج.ت.ق(من 246علیه المادة 

ولا یجوز المعارضة في الدین أو المنازعة فیه بعد قبول تحقیق ، الأجل بالنسبة للمدین دائم

أنه یجوز لمبدأ استقرار مراكز الدائنین، وتحقیق السرعة في تصفیة أموال التفلیسة، إلا 

المنازعة في الدین بعد قبوله في حالة إذا ما كان قبول الدین مبني على غش من الدائن كأن 

یكون القبول ناتجا عن تقدیم سند مزور، أو كان الدین باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته للنظام 

عة العام والآداب، أو إذا كان الوكیل المتصرف القضائي قد احتفظ بحقه صراحة في المناز 

ویتوقف قبول الدین على نجاح الدائن في إثبات وجوده وصحته حیث ، 2"في الدیون المقبولة

.یختلف الإثبات باختلاف نوع الدین

تجدر الإشارة إلى أن الدین المقبول بموجب حكم صادر من طرف المحكمة، یعتبر 

قبوله، وهذا لغرض قبولا نهائیا لا رجوع فیه، ولا یجوز الاعتراض علیه أو المنازعة فیه بعد

ویجوز للمحكمة أن تقرر بوجه معجل قبول الدائن،3سیر عملیة التصفیة في هدوء وطمأنینة

.275، مرجع سابق، ص شدراشد را-1

.250، مرجع سابق، ص محمد توفیق سعودي-2

.44، مرجع سابق، ص محمدي نادیة-3
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).ج.ت.ق(من 286في المداولة عن مبلغ تحدده، وهذا ما نصت علیه مادة 

:تأیید الدین-2

بعد الانتهاء من إجراءات تحقیق الدیون، یقوم الوكیل المتصرف القضائي بعد مباشرة 

إعداد قائمة الدیون المقبولة التي ظهرت من خلال عملیة الفحص أنها صحیحة ولم یعارض ب

ویتم نشر هذه الدیون المقبولة في النشرة الرسمیة ، فیها أحد خلال فترة التحقیق منها

للإعلانات القانونیة، كما یتم إظهار أسماء الدائنین ومقدار دینهم، أما بالنسبة لتلك الدیون 

فتأیید الدین هو عقد قضائي ،لاعتراض علیها فلا یتم إدراجها ضمن هذه النشرةالتي تم ا

یحدد الدین بمقتضاه تحدیدا نهائیا، وذلك فیما یتعلق بوجوده وصحته ومقداره، حیث تمنع 

كذلك یمكن أن یكون التأیید بعد قبول الدین مباشرة، وهو الوضع ، 1المنازعة فیه من جدید

ثمانیة أیام بالأكثر بعد قبول الدین، ویحصل )08(ز أن یقع خلال الغالب في العمل، ویجو 

.2التأیید من الدائن ذاته أو من وكیله، ویجب بكتابة یوقع علیها الدائن أو وكیله

ولقد ثار في هذا الشأن جدل فقهي أي بخصوص تأیید الدیون في مدى إمكانیة النزاع 

ولا یمكن الاعتراض ،تباره اتفاقا قضائیافي شأنها، فلقد ذهبت بعض أحكام القضاء إلى اع

على الدیون المقبولة والتي تم تأییدها، ولكن هناك حالات استثنائیة أي في حالة ما إذا صدر 

أما بالنسبة للفقه ، غش أو تحایل من الدائن، في هذه الحالة یكون سببا لطلب بطلان القبول

یا، ومن أسباب البطلان في هذه الحالة فیرون أنه یمكن بطلان القبول باعتباره اتفاقا عاد

بإخطار )03(ومن ثم یقوم كاتب ضبط المحكمة في مدى ثلاثة أیام ،3كصدور غلط مثلا

الأطراف برسالة موصى علیها مع طلب علم بالوصول بالقرار الذي اتخذته المحكمة بالنسبة 

.4)ج.ت.ق(من 287/02له، وهذا ما نصت علیه المادة 

 .45ص ، مرجع سابق، محمدي نادیة-1

.189، مرجع سابق، ص أحمد محمود خلیل-2

ن الخاص الشامل، إجراءات التفلیسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، القانو ، بلحسین سیهام وبلعزیز كهینة-3

.41، ص .41، ص 2016-2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

 ).ج.ت.ق( 02/ 287المادة -4
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:لدینالمنازعة في ا-3

تتم المنازعة في هذه الدیون عن طریق رفع الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم 

أیام قبل انعقادها عن )03(بشهر الإفلاس، ویستلزم إخطار للأطراف بمیعاد الجلسة بثلاثة 

طریق رسالة موصى علیها إلى المحكمة، ویتولى كاتب الضبط رفع قائمة الدیون المتنازع 

حكمة بمناقشة هذه الدیون، والتأكد منها، تقوم المحكمة بإصدار حكمها فیما علیها إلى الم

أیام من )03(یخص هذه الدیون، وتقوم بتبلیغ الحكم إلى كافة الأطراف المعنیة خلال ثلاثة 

حیث نجد أن المشرع یوجب ، )ج.ت.ق(من 286تاریخ صدور الحكم، ووفقا لنص المادة 

عد أن یودع في قلم المحكمة قائمة الدیون العادیة، وكشف على الوكیل المتصرف القضائي ب

الدیون الممتازة، أن یبادر إلى النشر في الصحف عن حصول الإیداع ویرسل في الوقت 

نفسه إلى كل دائن نسخة من القائمة والكشف مع بیان المبالغ التي یرى القاضي المنتدب 

لإعتراض إذا قدر أن ذلك یضر قبولها، والغرض من هذا الإجراء إخبار ذوي الشأن ا

.1بمصلحته

خمسة عشر یوما من نشر كشف الدیون في النشرة )15(یكون الاعتراض في مهلة 

الرسمیة للإعلانات القانونیة، هذا بشرط أن تتم متابعة هذه الدعوى من طرف الوكیل 

ما إلى المتصرف القضائي، فلا یقبل الاعتراض بعد انقضاء هذه المهلة، لأن ذلك یؤدي حت

للمحكمة أن تنظر في صفة الدین إذا كان النزاع ناشئ عن ،2سقوط الحق في الاعتراض

یجوز لها قبل حیث أنه حالة الإفلاس، كالطعن في الدین بالبطلان لنشوئه في فترة الریبة

الفصل في الطعن أن تقضي مؤقتا، كما لا یسمح الطعن في حكم المحكمة برفض الدین 

وتجدر الإشارة إلى أنه یمكن لكل دائن تحقیق دینه أو أدرج في الموازنة ،3نهائیا أو بقبوله

أیام من تاریخ نشر الحكم بشهر الإفلاس، أن )08(أن یعترض بنفسه حیث له خلال ثمانیة 

.250، مرجع سابق، صعزیز العكیلي-1

.38، مرجع سابق، ص بلحسین سیهام وبلعزیز كهینة-2

.48، مرجع سابق، ص زواوي باهیة وتراریست سارة-3
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یبدي لعلم المحكمة اعتراضه، كما یمكن أیضا للمفلس القیام بعملیة الاعتراض وله كذلك 

.ثمانیة أیام)08(مهلة 

یمكن للوكیل المتصرف القضائي أن یقوم بالاعتراض على الدیون، في حالة لم كما 

یقم المدین بذلك، باعتبار الوكیل المتصرف القضائي ممثلا قانونیا لكل من المفلس وجماعة 

1والمحكمة التي أصدرت الحكم بشهر الإفلاس هي التي تنظر في هذا الاعتراض،الدائنین

.2زعة إلى وقف تنفیذ التوزیعات التي أمر بها القاضي المنتدبإلا أنه لا تؤدي هذه المنا

المبحث الثاني

جماعة الدائنین

یؤدي حكم شرع الإفلاس إلى تغییر في المراكز القانونیة للأطراف، ومن بین أهم هذه 

الأطراف نجد الدائنین اللذین أوجب علیهم المشرع التكتل في جماعة واحدة یطلق علیها باسم 

والتي یمثلها الوكیل المتصرف القضائي، وهذا نظرا لطابع الجماعي الذي "لدائنینجماعة ا"

یمیز إجراءات الإفلاس باعتبار أن الحكم بالإفلاس یمنع المتبعات الفردیة للدائنین، ولدراسة 

موضحا في )المطلب الأول(جماعة الدائنین یتعین الطرق إلى ماهیة جماعة الدائنین 

.ل شروط تكوین جماعة الدائنین وعملهاحو )المطلب الثاني(

لأولالمطلب ا

ماهیة جماعة الدائنین

تتكون جماعة الدائنین من الدائنین العادیین والدائنین أصحاب الامتیاز العام، والذین 

یخضعون لقسمة الغرماء، أما الفئة الثانیة فتتكون من الدائنین أصحاب الامتیازات الخاصة 

وعلى هذا الأساس سوف ، حكام التي نطبق على الفئة الأولىوالتي لا تخضع لنفس الأ

، ثم نتناول الغایة من نشأة )الفرع الأوّل(نتطرق في هذا المطلب إلى نشأة هذه الجماعة في 

.46، مرجع سابق، ص وقطوش فایزةحمدي نادیةم-1

.249-248، مرجع سابق، ص ص محمدي توفیق سعودي-2
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، ومن ثم سنتعرض إلى طبیعة القانونیة لجماعة الدائنین )الفرع الثاني(جماعة الدائنین في 

.)الفرع الثالث(في 

الفرع الأوّل

.نشأة جماعة الدائنین

كما سبق القول، فإنّ جماعة الدائنین تتكون من الدائنین الذین نشأت دیونهم قبل 

صدور الحكم بشهر الإفلاس، إلاّ أنّ التمییز بین الدائنین یكون إمّا استنادا إلى تاریخ نشوء 

.1)ثانیا(، وإما استنادا إلى صفة الدین )أولا(الدین 

.شوء الدینمن حیث تاریخ ن: أولا

یشترط من أجل انضمام الدائنین للجماعة، أن تكون حقوقهم سابقة على إعلان 

الإفلاس، إلاّ أنّ تطبیق هذا المبدأ یواجه في بعض الأحیان بعض الصعوبات، على أساس 

أنّ تاریخ نشوء الحق لا یمكن أن یحدد بصفة مضبوطة، وعلیه یفرق ما بین الدیون الناشئة 

.دیون الناشئة عن المسؤولیة التقصیریة والالتزامات القانونیةعن التعاقد، وال

:ون الناشئة عن الالتزام التعاقديمن حیث الدی-1

یكون منشأ هذه الدیون المسؤولیة التعاقدیة، والتي تترتب عن الإخلال بالتزام مترتب 

:عن عقد صحیح، ویشترط لقیامها ما یلي

.صحیحأن ترتبط المؤسسة المدینة والدائن بعقد-

.أن تخل المؤسسة المدینة بالالتزام الناشئ مباشرة عن هذا العقد-

.أن یترتب عن هذا الإخلال ضرر دائن-

.2أن تقوم علاقة سببیة بین الإخلال بالالتزام والضرر-

ویعتبر تاریخ نشوء مثل هذه الدیون، سواء المترتبة عن العقد نفسه، أو عن الإخلال 

فإذا ، ، هو تاریخ إبرام العقد المنشئ لها)المسؤولیة العقدیة(یه بإحدى الالتزامات الواردة ف

.51، مرجع سابق، صيقنسرین شری-1

.113، ص)ن.س.د(، النظریة العامة للإلتزام، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، علي علي سلیمان-2
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تعلق الأمر بعقد مدني فالعبرة في الأصل بتاریخ إبرام العقد، ویشترط فیه التاریخ الثابت 

.1الصحیح، وتقبل جمیع طرق الإثبات إذا تعلق الأمر بعقد تجاري

:من حیث الدیون الناشئة عن المسؤولیة التقصریة-2

لك الدیون الناشئة عن المسؤولیة التقصیریة، التي یرتبها القانون على الإخلال وهي ت

:بإلتزام قانوني مقتضاه أن لا یضر الشروط الآتیة

.قیام خطأ أو تقصیر من المؤسسة المدینة-

.إصابة الدائن بأضرار-

.2العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر-

یریة، فالعبرة بتاریخ وقع الفعل الضار، حیث أنّ الدیون الناشئة عن المسؤولیة التقص

لأنّ الحق في التعویض ینشأ عن الفعل الضار، ولیس ، 3ولیس صدور الحكم بالتعویض

.4الحكم بالتعویض عنه إلا مقرر لهذا الحق، ولیس منشأ له

:من حیث الدیون الناشئة عن الإلتزامات القانونیة-3

لإلتزام بالوفاء بالضرائب، أو االوفاء به، كفینشأ الإلتزام من القانون الذي یحدد تاریخ

.5ینشأ عن حكم، كالحكم بالتعویض

.من حیث صفة الدائن فیها:ثانیا

.6هو معیار شخصي یعتمد علیه لتحدید تركیبة جماعة الدائنین

.480، مرجع سابق، صمصطفى كمال طه-1

.113، مرجع سابق، صعلي علي سلیمان-2

.82، مرجع سابق، صسلیماني الفوضیل-3

.481، مرجع سابق، صمصطفى كمال طه-4

.51، مرجع سابق، صيقنسرین شری-5

.82، مرجع سابق، صسلیماني الفضیل-6
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:موقف الفقه-1

فمنهم من،1إنّ صفة الدائن جعلت الفقهاء منقسمین بصدد تركیب جماعة الدائنین

.2مفهوما ضیقا، ومنهم من وسع مفهومها قلیلا، ومنهم من أعطاها مفهوما واسعاأعطاها 

، فإنّ جماعة الدائنین لا تضم إلا الدائنین العادیین )الرأي الأوّل(ففي المعنى الضیق 

دون الدائنین أصحاب التأمینات العینیة، فهؤلاء لا یخضعون لنفس القواعد التي یخضع لها 

فیما یتعلق بتوزیع الأموال، إلاّ أنّ الدائنین المرتهنین أو أصحاب ،3الدائنون العادیون

الامتیاز، یمكن قبولهم في التوزیع، بصفتهم دائنین عادیین، في حالة ما إذا كانت ضماناتهم 

الدائنین ،4وفي المعنى الموسع قلیلا، تضم جماعة الدائنین، لا تسمح باستیفاء كامل دیونهم

:5اب الامتیاز العام والذین تضم دیونهم ما یليالعادیین والدائنین أصح

المصاریف القضائیة التي أنفقت لمصلحة جماعة ": )ج.م.ق(من990/1حسب المادة -

".الدائنین في حفظ أموال المدین وبیعها، لها امتیاز على ثمن هذه الأموال

ب المبالغ المستحقة للخزینة العامة من ضرائ" :)ج.م.ق(من 991/1حسب المادة -

ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كان، لها امتیاز ضمن الشروط المقررة في القوانین 

".والمراسیم الواردة في هذا الشأن

المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجیر " :)ج.م.ق(من 993حسب المادة -

."آخر، من أجرهم ورواتبهم من أي نوع كان عن الإثني عشر شهرا الأخیرة

یكون لأجره المباني والأراضي الزراعیة لسنتین أو " :)ج.م.ق(من 995المادة حسب -

لكامل مدة الإیجار إن قلت عن ذلك، وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإیجار 

شهادة الماجستیر في قانون الآلیة القضائیة لتقویم المؤسسات العامة الإقتصادیة المتعثرة، مذكرة لنیل، عطال قویدر-1

.67، ص2018الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.263مرجع سابق، صراشد راشد،-2

.67، مرجع سابق، صعطال قویدر-3

.263، مرجع سابق، صراشد راشد-4

.67، مرجع سابق، صعطال قویدر-5
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امتیاز على ما یكون موجودا بالعین المؤجرة ومملوكا للمستأجر من منقول قابل 

".للحجز ومن محصول زراعي

المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة " :)ج.م.ق(ن م966/1حسب المادة -

النزیل عن أجرة الإقامة والمؤونة وكل ما صرف لحسابه، یكون لها امتیاز على 

".الأمتعة التي أحضرها النزیل إلى الفندق أو ملحقاته

وأخیرا، في المعنى الأكثر اتساعا، تضم جماعة الدائنین، كل الدائنین، مهما كانت 

.1بشرط أن تكون دیونهم ناشئة قبل الحكم المعلن للإفلاس والتسویة القضائیةوضعیتهم،

:موقف المشرع الجزائري-2

أما من حیث تركیب جماعة الدائنین، في ضوء التشریع الجزائري فیمكن القول بأنّها 

245وهذا ما أكدته المادة ،2تضم الدائنین العادیین والدائنین أصحاب حقوق الامتیاز العام

یترتب على الحكم بشهر الإفلاس أو التسویة القضائیة وقف كل ":على أنّه) ج.ت.ق(

دعوى شخصیة لأفراد جماعة الدائنین، وبناء على هذا توقف منذ الحكم كل طرق التنفیذ 

سواء على المنقولات أو العقارات من جانب الدائنین الذین لا یضمن دیونهم امتیاز خاص 

...".على تلك الأموالأو رهن حیازي أو عقاري 

ومفاد هذا النّص أنّ الدائنین أصحاب الامتیاز الخاص لا تسري علیهم الأحكام التي 

تخضع لها جماعة الدائنین كما أنهم لا یلتزمون بالتزاماتهم، ولهذا لا یوجد ما یبرر دخولهم 

ق بالتنفیذ على حیث منع القانون الدائنین من اتخاذ إجراءات فردیة تتعل،3في جماعة الدائنین

المنقولات أو العقارات إلا إذا صدرت من دائنین أصحاب امتیاز خاص أو كانوا مرتهنین 

.4رهنا حیازیا أو رهنا رسمیا

 .263 ص، مرجع سابق، راشد راشد-1

.263، صنفسهمرجع ال-2

، التوقف عن الدفع وآثاره على المفلس وحقوق الدائنین، بحث لنیل شهادة دكتوراه  في العلوم، فرع التمیمي محمد رضا-3

.141، ص2015قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج الخضر، باتنة، 

.37، مرجع سابق، صنادیة فوضیل-4
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بإضافة دخول أصحاب الامتیاز الخاص في جماعة الدائنین جاء فقط بمجرد العلم 

قید الدائنون ذوو لا ی":أنه  على) ج.ت.ق( 292بذلك أو التذكیر وفي ذلك تنص المادة 

حیث یبدو أنّ سبب ، 1"الرهون الصحیحة ضمن جماعة الدائنین إلاّ على سبیل المراجعة

تشبه الدائنین أصحاب حقوق الامتیاز العام بالدائنین العادیین، هو اتحاد مصالحهم بشكل 

فأصحاب حقوق الامتیاز العام لا یعتمدون في ، 2یسمح بانضمامهم في جماعة واحدة

، وإنما یرد امتیازهم على جمیع أموال 3حقوقهم على مال معین من أموال المدیناستیفاء

المدین، ولذلك لا یظهر أثر هذا الأموال على الدائنین، إنهم إذن دائنون عادیون یتمتعون 

.4بحق أولویة

بینما یكون سبب أن الدائن المرتهن یشبه صاحب الامتیاز الخاص من حیث 

معین من أموال المؤسسة المدینة، وهذا ما یمیزهما عن الدائن اختصاص، كل منهما بمال 

لذا فمصلحتهم تتعارض مع مصلحة هؤلاء الدائنین ، 5العادي والدائن صاحب الامتیاز العام

فلا تسرى علیهم الأحكام التي یخضع لها هؤلاء ولا تلزمهم القرارات التي یتخذونها، ویجوز 

.6ذ إجراءات التنفیذ على الأعیان التي تضمن حقوقهملهم رفع الدعاوى على التفلیسة واتخا

الفرع الثاني

الغایة من نشأة جماعة الدائنین

إن الغایة التي یتبعها المشرع من نظام الإفلاس عموما ومن النصوص المنظمة لهذه 

.الجماعة خصوصا

فهي تحمي مصالح الدائنین من التصرفات التي تصدر من المدین وتؤدي إلى 

.ص من الضمان العامالإنتقا

.141، مرجع سابق، صالتمیمي محمد رضا-1

.263، مرجع سابق، صراشد راشد-2

.37، مرجع سابق، صنادیة فوضیل-3

.263، مرجع سابق، صراشد راشد-4

.68، مرجع سابق، صعطال قویدر-5

.38، مرجع سابق، صنادیة فوضیل-6



هیئات الإفلاس غیر القضائیةالثاني                          الفصل 

-67-

حیث یقوم جماعة الدائنین حمایة الأموال المدین المفلس، بعد قیام هذا الأخیر غل 

.یده عن إدارته والتصرف فیها، سواء من تعمده الغش أو الإضرار بها

بإضافة إلى ذلك فإن اكوین جماعة الدائنین یؤدي إلى تحقیق الحمایة القانونیة، فیما 

، )أولا(لال هذا المنطلق نشیر إلى الحمایة الدائنین من المدین المفلس بین الدائنین، فمن خ

).ثانیا(ثم حمایة الدائنین من بعضهم بعض 

حمایة الدائنین من المدین المفلس: أولا

تكون حمایة الدائنین من المدین المفلس بحمایتهم من تصرفات المدین قبل الحكم 

وهي أخطر الفترات وأشدها ضررا بحقوق ، 1الریبةبشهر الإفلاس في الفترة التي سمیت بفترة

جماعة الدائنین، فقد یلجأ المدین إلى مختلف لیوفي دیون بعض الدائنین التي لم یحل أجلها، 

سواء كان الوفاء بنقود أو بحوالة أو بیع، أو قد یلجأ المدین إلى البیع الصوري وینقل ملكیة 

ام لجماعة الدائنین، أو إنشاء ضمانات خاصة المنقول والعقار لإستعادها عن الضمان الع

وعلیه فإن جمیع ما أجراه المدین من تصرفات سابقة على .2لبعض الدائنین لضمان دیونهم

صدور حكم شهر الإفلاس، وصادرة بعد تاریخ توقفه عن الدفع من شأنها أن تخل بمبدأ 

ین عاقدیها وغیر نافذة في المساواة بین الدائنین، وعقود المفلس خلال هذه الفترة صحیحة ب

، ولوكیل المتصرف القضائي وحده طلب عدم نفاذها، فإن الأعمال 3حق جماعة الدائنین

.التي یجریها المدین مع الغیر تعتبر صحیحة وغیر باطلة بین المفلس ومن تعامل معه

یشمل غل ید المدین المفلس جمیع أمواله التي تعود ملكیتها إلیه قبل تاریخ صدور 

شهر الإفلاس والتي تؤول إلیه بعد التحكم، وإذا تصرف المدین المفلس في جزء من حكم

.505، ص مرجع سابق، الشواربي عبد الحمید-1

ترة الواقعة بین التاریخ الذي تدمه المحكمة للوقف عن الدفع وتاریخ صدور حكم الإفلاس تعریف الریبة هي الف-

ویضاف إلیه بالنسبة إلى أحوال البطلان الوجوبي وبطلان قید الرهون وحقوق الإمتیاز، الأیام العشرة السابعة على 

.تاریخ الوقف عن الدفع

.86، ص 1997ط، .لیسة، دار الكتاب القانونیة، دالإفلاس والصلح الواقي من التفعبد القادر عزت،-2

.400-399، مرجع سابق، ص ص دویدار هاني-3
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ماله بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس لصالح دائن من مجموع الدائنین إلتزم هذا الأخیر برد 

الأموال إلى التفلیسة، خاصة وأن الحكم بشهر الإفلاس قد رتب رهنا على جمیع أموال 

لدائنین، بما یفید بأن كل تصرف یقوم به المدین المفلس بعد المدین لمصلحة جماعة ا

.1صدور الحكم یكون باطلا في مواجهة جماعة الدائنین

حمایة الدائنین من بعضهم البعض:ثانیا

تتمثل الحمایة القانونیة لجماعة الدائنین من بعضهم البعض بما أقرته القوانین من 

مكونین للجماعة والمساواة بینهم كالحمایة المقررة قواعد خاصة تهدف إلى حمایة الدائنین ال

قبل الحكم بشهر الإفلاس، بإمكانیة إبطال تصرفات المدین المفلس التي جرت في فترة الریبة 

الأمر الذي أعطى الحق للدائن العادي الإنضمام إلى هذه الجماعة ،للمساواة بین الدائنین

ائي ویباشر كل الأعمال التي تخصها، كما التي یتولى شأنها ممثلها وكیل المتصرف القض

جاءت هذه الحمایة مقررة من خلال الرهن القانوني المقرر لصالح الجماعة والذي یتحول 

.2طبقا لتشریع المصري إلى رهن فردي بعدم تصدیق على الصلح

الفرع الثالث

.الطبیعة القانونیة لجماعة الدائنین

أ بقوة القانون وذلك بعد صدور الحكم شهر تعتبر جماعة الدائنین شخص معنویا ینش

أمین (الإفلاس حیث مستقل عن أشخاص الدائنین الآخرین، وأن الوكیل المتصرف القضائي 

یمثل جماعة الدائنین، ویعمل بإسمه في كل ماله علاقة بأموال التفلیسة كما یمثلها )التفلیسة

.في الدعاوى التي ترفع من التفلیسة أو علیها

.195، مرجع سابق، ص وائل بندق أنور–مصطفى كمال طه -1

أثار حكم شهر الإفلاس بالنسبة لجماعة الدائنین، بحث مقدم لنیل شهادة ماجستیر في العلوم القانونیة، ، سمیرة معاشي-2

ون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العقید الحاج لخضر، قسم العلوم القانونیة، باتنة، فرع قان

.08، ص 2004/2005



هیئات الإفلاس غیر القضائیةالثاني                          الفصل 

-69-

ختلفت الآراء الفقهیة في تحدید الطبیعة القانونیة لجماعة الدائنین فظهرت لذا نجد إ

هل یعتبر شركة أم ثلاثة أراء تتصارع في تحدید الطبیعة القانونیة لهذا الشخص المعنوي 

جمعیة أم مؤسسة خاصة بالقانون التجاري؟ 

جماعة الدائنین باعتبارها شركة :الرأي الأول-

ى أن جماعة الدائنین هي شركة وأن إجراءات شهرها هي بالنسبة لهذا الرأي یر 

انتقد هذا الرأي لكون أن تأسیس الشركة یقتضي تقدیم ،1شهر حكم الإفلاسإجراءات

الحصص من قبل شركاء لتكوین رأسمالها، بینما الدائنین في التفلیسة لا یقدمون أي شيء 

، كما أنه لا یمكن 2یونهملجماعتهم، وبالعكس من ذلك فإن تدخلهم كان بغرض تحصین د

القول بوجود شركة یجبر الشركاء على تأسیسها، فضلا عن أن جماعة الدائنین لا تهدف إلى 

المضاربة وتحقیق الأرباح لدائنین، وإنما تهدف إلى تحدید خسائر للدائنین وتنظیم تصفیة 

.3أموال المدین، وتظل قائمة حتى تنتهي التفلیسة بالصلح أو انحلال اتحاد

جماعة الدائنین باعتبارها جمعیة:الرأي الثاني-

یرى هذا الرأي أن جماعة الدائنین باعتبارها جمعیة تتشكل بقوة القانون، وتعرض هذا 

الرأي كذلك لعدة انتقادات باعتبار أن تأسیس الجمعیة لا تقوم عادة إلا بإرادة مؤسسیها وتمام 

بینما جماعة الدائنین تتشكل بقوة القانون الإجراءات الإداریة التي قررتها السلطة العامة،

.4بدون إرادة دائنیها

جماعة الدائنین باعتبارها مؤسسة خاصة بالقانون التجاري:الرأي الثالث-

یرى أن جماعة الدائنین مؤسسة خاصة بالقانون التجاري وهو الرأي الراجح، فمن 

لتنظیم قانوني منصوص جباریا، ومن جهة أخرى فهي تخضعإجهة تتكون جماعة الدائنین 

علیه في القانون التجاري یشرف علیها الوكیل المتصرف القضائي، وكل ما یتعلق بتنظیمهما 

.258، مرجع سابق، ص راشد راشد-1

.259، ص الرجع نفسه-2

.112، مرجع سابق، ص عزیز العكیلي-3

258، مرجع سابق، ص راشد راشد-4
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من انعقاد الجمعیة العامة وتصدیق على القرارات یخضع لأحكام منصوص علیها في 

.1القانون

المطلب الثاني

شروط تكوین جماعة الدائنین وطریقة عملها

المساواة كما سبقته الإشارة إلیه، وعلیه فإنه لابد من توفر شروط لیس لكل دائن قدم

للإنضمام إلى هذه الجماعة وهذه الشروط تتعلق بالدائن تارة وبنشوء دینه تارة أخرى، وكذلك 

.لهذه الجماعة طریقة عمل خاص بها

من خلال هذا المنطلق سنتعرض في هذا المطلب إلى شروط تكوین جماعة الدائنین 

).الفرع الثاني(، ومن ثم طریقة عمل جماعة الدائنین )ع الأولالفر (

الفرع الأول

.شروط تكوین جماعة الدائنین

قوم بتكوین جماعة الدائنین وتكون لها القوة والخبرة جیدة من أجل القیام بعملیة لكي ت

كم كون الدین ناشئ قبل صدور حأن ی:التفلیسة لابد من توفر عدة شروط لذلك ومن بینهما

.الإفلاس، وكذلك شرط تعدد الدائنین

أن یكون الدین ناشئ قبل صدور حكم الإفلاس: أولا

لابد في الدین أن ینشأ قبل حكم إعلان الإفلاس ویعتبر تحدید ذلك بتاریخ الفعل أو 

التصرف الذي نتج عنه الدین، ولیس بتاریخ الحكم الذي قضي بالدین في حالة وجود نزاع، 

ن داخلا في جماعة الدائنین إذا وقع منه الفعل الذي أنشأ الدین قبل إعلان وبذلك یعتبر الدی

.2الإفلاس

.259ص  ،، مرجع سابقراشد راشد-1

.30، صمرجع سابق، إبراهیم بوخضرة-2
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  نتعدد الدائنی:ثانیا

إنّ الغایة الجوهریة من تشریع نظام الإفلاس، هو القیام بالتنفیذ الجماعي على أموال 

منطق فمن هذا ال.المدین المفلس، وتصفیتها وتقسیم حاصلها على الدائنین كل حسب دینه

فإنه یشترط تعدد الدائنین بتكوین الجماعة التي یمثلها الوكیل المتصرف القضائي، وفي 

.1غیاب شرط تعدد الدائنین

الفرع الثاني

طریقة عمل جماعة الدائنین

بما أن جماعة الدائنین تتدخل في عملیة التفلیسة فلها طریقة عمل ودور منن أجل 

  .ذلك

.ینطریقة عمل جماعة الدائن: أولا

یترأس القاضي المنتدب الجمعیة التي تنعقد من طرف جماعة الدائنین والوكیل 

المتصرف القضائي، ویحضر هذه الجمعیة الدائنون الذین قبلت دیونهم سواء بصورة نهائیة 

.2ویستوي أن یحضر هؤلاء بصفة شخصیة أو ینوب عنهم ممثلهم.أو بصورة مؤقتة

على جمعیة الدائنین تقریرا مفصلا عن كما یعرض الوكیل المتصرف القضائي 

الإجراءات التي اتخذتها، وكذلك الأعمال التي قام بها، ویثبت في هذا التقریر الوضعیة التي 

.3آلت إلیها التفلیسة

وفي حالة قیام حالة اتحاد الدائنین، یلزم الوكیل المتصرف القضائي، بإعداد تقریر 

.4ضي المنتدب الذي یحرّر محضرا بذلكیثبت فیه هذا الاتحاد وتقدیمه إلى القا

.171، مرجع سابق، صسلیماني الفوضیل-1

 ).ج.ت.ق(من  315و  314المادتین -2

 ).ج.ت.ق(من 316المادة -3

.من نفس المادة316/2المادة -4
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دور جماعة الدائنین:ثانیا

بالنسبة لدور الدائنین في التفلیسة، فلیس لهم الحق في التدخل في شؤونها إلاّ في 

مسائل إجراءات الطعن في حكم شهر الإفلاس، وحكم تاریخ التوقف عن الدفع، والنظام لدى 

.1وخاصة في حالة إهمالهالقاضي المنتدب من أعمال وكیل التفلیسة

.67سابق، ص، مرجع أحمد محرز-1
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من خلال دراستنا لموضوع هیئات الإفلاس في التشریع التجاري، تبیّن بأن المشرّع 

الجزائري قد أورد مبدئیا تنظیما وأحكام قانونیة توضّح كیفیات سیر إجراءات الإفلاس من 

.خلال تكیف هیئات قضائیة وأخرى مساعدة، وذلك بغیة ضمان فعالیة إجراءات الإفلاس

أوكل المشرع للمحكمة باعبتارها المشرف الرئیسي على إجراءات الإفلاس عدة حیث 

مهام، بدءا بإصدارها لحكم الإفلاس، مرورا بتعیین الهیئات المسیرة لهاته الإجراءات، إنتهاء 

.باتخاذ الإجراءات متبینة بذلك عدة حلول بحسب الوضعیة التي تنتهي إلیها حالة المدین

الحسن لإجراءات الإفلاس أوكل لهیئة القاضي المنتدب دور ومن أجل ضمان السیر 

السهر على سیر إجراءات الإفلاس، متمتعا بذلك بسلطات وصلاحیات مخولة له قانونا، 

باعتباره المنسق بین الهیئات المساعدة في إجراءات الإفلاس على غرار المراقبین والوكیل 

.المتصرف القضائي

الإفلاس بتداخل عدید الأطراف وتنازع المصالح بین ونظرا لما تمتاز به إجراءات 

المدین والدائنین، لذلك تم التنصیص على تعیین الوكیل المتصرف القضائي للقیام بالمهام 

المحددة قانونا، بحیث یقوم بتجسید النصوص القانونیة إلى واقع التطبیق، وهذا ما یتطلب 

مكلف بتمثیل المدین من جهة منه عدة خصائص تسمح له بأداء مهمته، خاصة وأنه 

.والدائنین من جهة أخرى

تتجسد هیئات مساعدة تعمل على مساندة الهیئات القضائیة وغیر القضائیة في 

لعامة مقتضیات الإفلاس والتي تمتاز قواعدها بالنظام العام، ومن هذه الهیئات تبرز النیابة ا

كطرف یسهر على احترام النظام العام الاقتصادي خاصة في المجال الجزائي، إضافة 

.للمراقبین وجمعیة الدائنین بغیة تنظیم قواعد الدیون والمطالبة بها

لكن إذا كان المشرع قد أولى عنایة خاصة بهیئات الإفلاس، فإن هذه المیزة لا تكتمل 

ل بقواعد الإفلاس عموما وهیئاته، وذلك بضرورة إدخال إلا إذا أزیح كل ما من شأنه الإخلا

تعدیلات على بعض النصوص سواء التشریعیة أو التنظیمیة حتى لا یتنافى تطبیقها مع 
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قانون الإفلاس، ومنه إزالة الغموض وتكملة النقص، سواء بما هو منصوص علیه في 

:القوانین المقارنة، لذا نوصي بما یلي

لاختصاص الدولي بما یضمن معالجة فعالة في حالة تنازع بین إضافة قواعد تنازع ا

.أشخاص ذات طابع وطني وأجنبي

 إعادة النظر في النصوص القانونیة المنظمة للإفلاس باعتبارها تخدم جانب الدائنین

.دون إعتبار لحمایة المدین خاصة الشركات التجاریة

س من حالات التسویة القضائیةوضع معاییر تسنّد إلیها المحكمة للحكم بحالة الإفلا.

 ضرورة النص على تعیین نائب للقاضي المنتدب مع إفراد نصوص تنظیمیة تنظم

.مهنة القاضي المنتدب

ضرورة تكوین قضاة متخصصین في مجال معالجة قضایا الإفلاس.

 وضع قانون أساسي خاص بالوكیل المتصرف القضائي تماشیا مع التوجهات الحدیثة

 .اعد الإفلاسفي تنظیم قو 

 الفصل بین مهمة تمثیل الدائنین وتمثیل المدین بالنسبة للوكیل المتصرف القضائي

.بغیة ضمان الحیاد والفعالیة في مهامه
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30.........................................لوكیل المتصرف القضائيمراقبة أعمال ا: أولا

31............................................صلاحیات في تعیین وعزل المراقبین:ثانیا

33...........................................الصلاحیات المتعلقة بجمعیات الدائنین:ثالثا

34.........................................ت الإفلاس غیر القضائیةهیئا:الفصل الثاني

36............................................الوكیل المتصرف القضائي:المبحث الأول

36......................................مركز الوكیل المتصرف القضائي:المطلب الأول

36...................................أحكام تعیین الوكیل المتصرف القضائي:الفرع الأول

37................................الجهة المختصة بتعیین الوكیل المتصرف القضائي: أولا

38................................الطبیعة القانونیة لعمل الوكیل المتصرف القضائي:ثانیا



-85-

39.................................................لوكیل المتصرف القضائيعزل ا:ثالثا

40...............................حقوق والتزامات الوكیل المتصرف القضائي:الفرع الثاني

40................................................حقوق الوكیل المتصرف القضائي: أولا

41...........................ت الوكیل المتصرف القضائي وجزاء الإخلال بهاالتزاما:ثانیا

45...............................إدارة الوكیل المتصرف القضائي للتفلیسة:المطلب الثاني

45................................الدور الإیجابي للوكیل المتصرف القضائي:الفرع الأول

46.........................................الأولیة للوكیل المتصرف القضائيالمهام : أولا

51.......................................المهام الرئیسیة للوكیل المتصرف القضائي:ثانیا

54..................................الدور السلبي للوكیل المتصرف القضائي:الفرع الثاني

54.....................................................................یم الدیونتقد: أولا

58...................................................................تحقیق الدیون:ثانیا

61......................................................جماعة الدائنین:المبحث الثاني

61.................................................ماهیة جماعة الدائنین:المطلب الأول

62.....................................................نشأة جماعة الدائنین:الفرع الأوّل

62......................................................من حیث تاریخ نشوء الدین: أولا

63......................................................من حیث صفة الدائن فیها:ثانیا

66...........................................الغایة من نشأة جماعة الدائنین:الفرع الثاني

67................................................حمایة الدائنین من المدین المفلس: أولا

68..............................................حمایة الدائنین من بعضهم البعض:ثانیا

68........................................الطبیعة القانونیة لجماعة الدائنین:الفرع الثالث

70...........................شروط تكوین جماعة الدائنین وطریقة عملها:المطلب الثاني

70............................................شروط تكوین جماعة الدائنین:الفرع الأول

70...................................أن یكون الدین ناشئ قبل صدور حكم الإفلاس: أولا

71...................................................................تعدد الدائنین:ثانیا



-86-

71..............................................طریقة عمل جماعة الدائنین:الفرع الثاني

71......................................................طریقة عمل جماعة الدائنین: أولا

72............................................................دور جماعة الدائنین:ثانیا

73................................................................................خاتمة

76..............................................................قائمة المصادر والمراجع

 83..............................................................................الفهرس



ملخص

تقوم هیئات الإفلاس في التشریع التجاري الجزائري على أحكام قانونیة والتي توضح 

.كیفیات سیر إجراءات الإفلاس

من خلال تكییف هیئات القضائیة وغیر القضائیة التي تقوم بقواعد الدیون والمطالبة بها 

ینظمه القانون بهدف ضمان فعالیتها حیث یقتصر هذا النظام على فئة التجار فقط والذي 

.التجاري، ویقصد به التوقف المدین عن دفع دیونه التجاریة في مواعید استحقاقها

لذلك فلابد على المدین المفلس أن تغل یده على جمیع أمواله وتتخذ على إثر ذلك 

مجموعة من الإجراءات، وتتمحور أساسا في حصر أموال المدین المفلس ویكون ذلك عن 

حو یضر بجماعة الدائنین، ثم على أمواله لمنع تبدیدها والتصرف فیها بنطریق وضع الأختام 

یتم رفع هذه الأختام حتى یتم جرد هذه الأموال، وبعدها تحرر المیزانیة وتقفل دفاتر المفلس هذا 

كإجراء أولي، أما الإجراء الثاني یتمثل في إدارة موجودات المفلس ویكون ذلك بمباشرة أعمال 

ثلة في بیع عقارات ومنقولات المفلس تحفظیة وتحصیل دیون المدین المفلس، ثم بیع أمواله المتم

وإیداع حاصلها في الخزینة العامة، أما الإجراء الثالث یكمن في حصر خصوم التفلیسة، ویتم 

ذلك بإتباع عدة مراحل تبدأ بتقدیم الدیون، ثم التحقیق بشأنها وأخیرا تأییدها، وفیما یخص إقفال 

ن اموال المفلس لا تكفي لسیر إجراءات التفلیسة وهو الإجراء یتحقق في حال ما إذا تبین أ

التفلیسة، فإنه في هذه الحالة یجوز لمحكمة الإفلاس أن تصدر حكم بقفل التفلیسة مؤقتا، ولكن 

.بمجرد إكتشاف وجود أموال فتح التفلیسة من جدید

:الكلمات المفتاحیة

، ختصاص الإقلیمي، الاختصاص الدوليس، قواعد الاختصاص المحكمة، الاالإفلا

، الاستئناف، التسویة القضائیة، القاضي المنتدب، عزل الإفلاسالاختصاص النوعي، حكم 

القاضي المنتدب، المتصرف القضائي، جماعة الدائنین، حقوق الوكیل المتصرف القضائي، 

التزامات الوكیل المتصرف القضائي


